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  فھـــرس قـانــون ا�جــراءات الجبــائية
  

  
  

  الجزء ا#ول
  إجـراءات التحديـد الجـزافي ل&سس الخاضعة للضريبة

  
  البــاب ا#ول 

  شطة الصناعية و التجارية و الحرفيةأحكام متعلقة با#ن
  

  البـاب الثاني
   أحكام متعلقة بالمھن غير التجارية

  
   البـاب الثالث

  و تربية المواشي أحكـام متعلقـة با#نشطـة الف6حيـة
  

  .إجراء تحديد ارباح الف�حية: الفصل ا#ول
  .حيةشطة الف�تحديد ارباح الف�حية بالنسبة للإجراء أن: القسم ا#ول
  .إجراء تحديد ارباح المتأتية من نشاط تربية المواشي القسم الثاني

إجراء تحديـد ارباح المتأتية من انشطة الخاصة بتربية  : القسم الثالث
الدواجن  و المحار و بلح البحر و تربية النحل و ريوع استغـ�ل 

    .      الفطريـات
  .   اتإجـراء تحديـد التعـريف: الفصل الثاني
                                              .ا+لتزام بالتصـريح: الفصل الثالث

  
  : البـاب الرابع

  الضريبة الجزافية الوحيدةإلغاء نظام 
  

  الضريبة الجزافية الوحيدةإلغاء نظام : الفصل ا#ول
  )ملغى(.بط�ن النظام الجزافي: الفصل الثاني
  )ملغى( .ام الجزافيتعديل النظ: الفصل الثالث
إجراءات تحديد النظام الجـزافي بالنسبة للمكلفين  :الفصل الرابع

  )ملغى( .بالضريبة  الجدد
  

  الجزء الثاني
  إجـراءات مـراقبة الضريبـة

  
  الباب ا#ول

  حـق ا�دارة في الرقـابة 
  

                                     مـراقبة التصـريحات: الفصل ا#ول 
 التحقيقات الجبائية في التصريحات: الثاني الفصل

  

  المــــــــواد
  
  

  17إلى 1من 
  
  
  

  3و  2، 1
  
  
  

  )ملغاة( 6و 5، 4
  
  

  11إلى  7مـن 
  

  9و 8، 7
7  
8  
  
  
9  
10  
11  
  
  

  مكرر  17إلى  12من 
  

  14و  13، 12
15  
16  
  

  مكرر 17و 17 
  
  

  68إلى  18من 
  
  

  38إلى  18من 
  

  مكرر 19و  18
  21 إلى 20من 
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                                            التحقيق في المحاسبة: لقسم ا#ولا

                               التحقيق المصوب في المحاسبة: القسم الثاني
بائية الشاملة                    جالتحقيق المعمق في الوضعية ال: القسم الثالث
                           الضرائبأحكام خاصّة ببعض : الفصل الثالث
                                الضرائب غير المباشرة        : القسٌم ا#ول
   الرسوم على رقم اعمال: القسم الثاني

      على رقم اعمالالضرائب المباشرة و الرسوم : القسم الثالث 
                              يل والطابعجالتس:  القسم الرابع

  يالباب الثان
  حــق ا=ستــرداد

  
  اجـل العـام: الفصل ا#ول
  آجـال استثنـائية : الفصل الثاني

  
  البـاب الثالث

  إجـراءات إعـادة التقييــم 
  

   اKجراء التناقضي Kعادة التقييم:  الفصل ا#ول
  فض المحاسبةر -

  إجراء فرض الضريبة تلقائيا: الفصل الثاني
  تلقائيا فرض الضريبة -

  
  ب الرابعالبـا

  حـق ا=طــ6ع 
  

  المبدأ العـام:  الفصل ا#ول
  لدى اKدارات و الھيئات العمومية و المؤسسات: الفصل الثاني

  لدى المؤسسات المالية والمكلفين بالضريبة اPخرين: الثالثالفصل 
  لدى الغير: الرابعالفصل 

  أحكام عامة: الفصل الخامس
  بات المطبقة عند رفض حق اKط�عالعقو: الفصل السادس 

  ا+حتفاظ بالوثائق المحاسبية: السابعالفصل 
  

  الباب الخامس
  الســـر المھني 

  
  مجال تطبيق السر المھني: الفصل ا#ول 
  العقوبات :الفصل الثاني

  

  المــــــــواد
  
20  

  3مكرر 20إلى  مكرر  20من 

21  
  38إلى  22من 
  32إلى  22من 

33  
  38إلى  34من 

  ب 9مكرر  38مكرر إلى  38من 

  
  41و  40، 39

  
  40و  39

41  
  
  

  44إلى  42من 
  

  43و 42
43  
44  
44  
  

  64إلى  45من 
  
  

45  
  50إلى  46من 
  57إلى  51من 

  59و  58
  61و  60
  63و  62

 64و مكرر 64و  64
  1مكرر

  
  69إلى  65ن م

 
  68إلى  65من 

69  
  

  
 



 4

  
  الجزء الثالث

  اتا�جـراءات الخاصة بالمـنــازعـ 
  

  الباب ا#ول
  المنـازعات الضريبية 

  
  اKجراءات اولية لدى إدارة الضرائب: الفصل ا#ول 
اPجـال                                                                                                         : القسم ا#ول 
                         شكل و محتوى الشكاوى       : القسم الثاني 
  التأجيل القانوني للدفـع                                  :القسم الثالث 
الوكالة                                                             : القسم الرابع

  التحقيق في الشكاوى ـ أجل البت: القسم الخامس
  ختصاص اKدارة المركزيةالشكاوى الخاضعة +:  القسم السادس
  تفويض مدير الضرائب بالو+ية لسلطته :القسم السابع 
  مجال اختصاص مدير الضرائب بالو+ية: القسم الثامن
  اKجراءات أمـام لجان الطعن: الفصل الثاني

  اKجراءات أمام المحكمة اKدارية: الفصل الثالث 
                          أحكام عامة                      : القسم ا#ول

  شروط متعلقة بالشكل :القسم الثاني 
  .إجراءات التحقيق في الطعن: القسم الثالث 
  التحقيق اKضافي و مراجعة التحقيق و الخبرة: القسم الرابع 

  سحـب الطلب :القسم الخامس
  الطلبات الفرعية لمدير الضرائـب بالو+ية :القسم السادس 
  إجراءات الطعن أمام مجلس الدولة:  الفصل  الرابع 

  
  الباب الثاني 

  الطعــــن الو=ئـي
  

  طلبات المكلفين بالضريبة: الفصل ا#ول 
  طلبات قابضي الضرائب: الفصل الثاني 

  
  الباب الثالث

 –التخفيضات التي تقررھا ا�دارة تلقائيا  ـ التخفيضات  
  المقاصات

  
  التخفيض التلقائي: الفصل ا#ول 

  المقاصات -التخفيضات :لثانيالفصل  ا
  التخفيضات الخاصة: الفصل الثالث 

  
  الباب الرابع

  المنازعات القمعية  
 

  المـــــــــــــــواد
  

  142إلى  70من 
  
  

  91إلى  70من 
  

  79إلى  71من 
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  

  مكرر 81إلى  80
  89إلى  82من 

82  
83  

  )ملغاة( 84 
  86و  85

87  
  89و  88
  91 و 90

  
  

  94إلى  92من 
  

  مكرر 93و 93
94  
  
  

  103إلى 95من 
  
95  

  101إلى  96من 
  103و  102

  
  

  مكرر 104و 104
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  الباب الخامس

  التقـادم 
  

  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة: الفصل ا#ول
  المبدأ العام: القسم ا#ول

التقادم و ا+سترجاع  فيما يتعلق بمداخيل رؤوس  :القسم الثاني  
  اموال المنقولة

  الرسوم على رقم اعمال: الفصل الثاني
  الدعوى المقدمة من قبل اKدارة :القسم ا#ول
  دعوى استرجاع الحقوق :القسم الثاني

  حقوق التسجيل: الفصل الثالث
  حقوق الطابع :الفصل الرابع

  الضرائـب غـير المبـاشرة: الفصل الخامس
ب                               دعوى استـرداد الضرائ:  القسم ا#ول
  دعوى اKدارة :القسم الثاني

  
  الرابعالجــــــزء 

  إجـــــراءات التحصيل 
  

  البــــــاب ا#ول
  الجــــداول و ا�نذارات 

  
  إصدار الجداول و تحصيلھا: الفصل ا#ول
  اKنــذارات و الجــداول: الفصل الثاني

  
  البــــاب  الثاني

  ــــعاتممارسة المتابـ 
  

  اKغ�ق المؤقت و الحجز: الفصل ا#ول
  البيــع:  الفصل الثاني
  ا+عتراض على المتابعات: الفصل الثالث

  مسؤولية المديرين و مسيري الشركات              :الفصل الرابع 
  

  الباب الثالث 
  تأجيل و استحقاقات الدفع

  
  عـقـات الدفااستحق:   الفصل ا#ول

  ـعل الدفيـجأت :الفصل الثاني 
  

  الباب الرابع

  المـــــــــــــــواد
  
  

  
  142إلى  105من 

  

  109 إلى 106من 
  107و  106

  
  109و 108

  117إلى  110من 
  113إلى  110من 
  117إلى  114من 
  126إلى  118من 
  132إلى  127من 
  142إلى  133من 
  136إلى  133من 
  142إلى  137من 

  
  

  159إلى  143من 
  

  144و  143
  

143  
144  
  
  

  155إلى  145من 
  

  150إلى  146من 
  152و  151

  1مكرر 153مكرر و 153و  153
  154و

155  
  
  
  

  158إلى  156من 
  

  157و  156
158  
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  159  الـتـقـادم 
  

  
  الجزء الخامس

  أحكام متعلقة بالھيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى
  

  الباب ا#ول
  أحكام عامة 

  
  الباب الثاني

  اكتتاب التصريحات 
  

  باب الثالثال
  الضرائب و الرسوم المستحقة 

  
  الباب الرابع

  تصريح و تسديد الضريبة 
  

  : الباب الخامس
  رخص الشراء با�عفاء و استرداد الرسم على القيمة المضافة

  
  رخص الشراء باKعفاء :ا#ول الفصل

  استرداد الرسم على القيمة المضافة: الفصل الثاني
  

  الباب السادس
  ا=حتجاجات 

  
  باب  السابعال

  وعاء و تصفية و تحصيل الضريبة على ا#رباح المنجمية 
  

  الباب  السابع مكرر 
  المحررات الجبائية 

  

  الثامن الباب 

  أحكام إنتقالية 
  
  
  

  المـــــــــــــــواد
  
  

  179إلى  160من 
  
  

160  
  

161  
  
  

  
162  
  
  

  مكرر169إلى  163من 
  
  

  171و  170
  

170  
171  
  
  

  173و  172
  
  

174  
  
  

  1مكرر 174مكرر و  174
  
  
  

  179إلى  175من 
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  ا#وللجزء ا

  إجراءات التحديد الجزافي ل&سس الخاضعة للضريبة
  

   ا#ولالباب 
  علقة با#نشطة الصناعية و التجارية و الحرفيةـتمأحكام 

  
 

إلVى مفVVتش  إرسVالو  ابإكتتV ة الوحيVدةالجزافيVلضVريبة ايتعVين علVى المكلفVين بالضVريبة الخاضVعين لنظVVام :  1المLادة 
و ذلك قبل الفاتح من فيفVري  ،تحدد اKدارة الجبائية نموذجه ،تصريحا خاصا ،الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط

  (1) .من كل سنة

مVVن قبVVل المصVVالح   ؤشVVر عليVهسVجل مVVرقم  و م ،كمVا يتعVVين علVVيھم مسVك و تقVVديم، عنVVد كVل طلVVب مVVن اKدارة الجبائيVVة
  .ن تلخيصا سنويا و تسجل فيه تفاصيل مشترياتھم المدعمة  بفواتير وغيرھا من المستندات الثبوتية يتضم ،الجبائية 

   .مبيعاتھميتضمن تفاصيل   ،ؤشر عليهمسك سجل مرقم و م ،ضمن نفس الشروط ذلك،زيادة على  ،و يتعين عليھم

يVتم ضVبطه يومVا بيVوم و تقيVد  ،دفتVر يVومي حيVازة ،كما يتعين على المكلفين بالضريبة الممارسين لنشاط تأدية الخVدمات
  .و يتم تقديمه عند كل طلب من اKدارة الجبائية ،فيه التفاصيل الخاصة بإيراداتھم المھنية

  (2).ملغاة:  2المادة 

يVار الخضVوع للضVريبة حسVب اخت ة الوحيVدةالجزافيVالضVريبة لنظVام  خاضVعينيـمكن للمكلفين بالضVريبة ال:  3المادة  
 . الحقيقي نظام الربح

 ،الحقيقي الربح نظام حسب للضريبة الخضوع يختاروا أن ا+ستغ�ل، بداية ، بمجردالجدد بالضريبة المكلفين ويمكن
  .المحقق اعمال رقم مبلغ عن النظر بغض وذلك

 فVي ،)دج 30.000.000(ث�ثVين مليVون دينVار  في حالة ما لم يصل المكلف بالضVريبة إلVى تحقيVق رقVم أعمVال قVدره 
 (3). الضريبة الجزافية الوحيدةفترة الخضوع لنظام الربح الحقيقي، يحول تلقائيا إلى  نظام 

 

   الثانيالباب 

 أحكام متعلقة بالمھن غير التجارية

  (4). .ملغاة:  4المادة 

   )4(. ملغاة : 5المادة 

 )4(. ملغاة : 6المادة 

   الثالثالباب 
  المواشيو تربية  أحكام متعلقة با#نشطة الف6حية

   الفصل ا#ول
  إجراء تحديد ا#رباح الف6حية

  القسم ا#ول
  إجراء تحديد ا#رباح الف6حية بالنسبة ل&نشطة الف6حية 

 
ھو الدخل الصافي الذي يأخذ في  ،إن الدخل الف�حي الواجب اعتماده Kقرار أساس الضريبة على الدخل:  7المادة 

  .الحسبان  اعباء 

                                                 
  .2007لـسنة  م.ق 39معدلة بموجب المادة : 1المادة  (1)
  .2015ت لسنة .م.من ق 33و ملغاة بموجب المادة  2007 لسنة  م.قمن  39بموجب المادة  ةمعدل:  2 دةالما (2)
  .2015ت لسنة .م.من ق 34و   2015 م لسنة .من ق 42و 2008 لسنة م.قمن  22و  2007لسنة  م.قمن  39اد ومعدلة بموجب الم:  3المادة  (3)
  .2003لسنة  م.قمن  5ملغاة بموجب المادة :  6و  5، 4المواد   (4)
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طبقا  قدراتھا،ا+ستغ�ل القابلة للخصم عن طريق ا+ستنتاج و بناءا على تصنيف المنطقة حسب  يحدد مبلغ تكاليف
  (1) .أدناه 10حكام المادة 

                                                        المزروعات والمساحات المزروعةحسب طبيعة  ،نسبة لكل مستثمرة ف�حيةاليحدد الدخل الف�حي ب
  .و المردود المتوسط 

 و تتراوح كل تعريفة بين حد أدنى و حد. حسب الحالة ،أو على الوحدة ،تطبق تعريفات متوسطة على الھكتار الواحد 
 .أقصى يتم تحديدھما حسب كل و+ية

  
   الثاني قسمال

 إجراء تحديد ا#رباح المتأتية من نشاط تربية المواشي 
  

  .الماعزيطابق الدخل تكاثر فصائل البقر و الغنم و  ،لمواشيبالنسبة لنشاط تربية ا :8المادة 
التي تطبق عليھا تعريفة تأخذ  ،و قيمتھا التجارية المتوسطة من الحيوانات يحدد الدخل حسب عدد رؤوس كل فصيلة 

 (2) .أدناه 10في الحسبان التخفيض المحدد طبقا حكام المادة 
  

  الثالث قسمال

  تأتية من ا#نشطة الخاصة بتربية الدواجن و المحارإجراء تحديد ا#رباح الم 
 البحر و تربية النحل و ريوع استغ6ل الفطريات بلح و

  

ريات حسب يحدد الدخل بالنسبة نشطة تربية الدواجن و المحار و بلح البحر و منتوجات استغ�ل الفط:  9المادة 
  .العدد والكميات المحققة

  .حدد الدخل حسب عدد خ�يا النحلفي ،أما بخصوص نشاط تربية النحل
 .توضع تعريفة لكل وحدة أو كمية مذكورة أع�ه 

 
   ثانيال الفصل

 إجـراءات تحديـد التعريفـات 

على أسس تصنيف المنطقة حسب  ،أع�ه 9إلى  7تحدد حسب الحالة التعريفات المشار إليھا في المواد :  10المادة 
ية أو البلدية أو مجموعة البلديات عن طريق لجنة و+ئية تتكون من ممثل قدراتھا أو حسب الوحدة و كذا حسب الو+

  .عن اKدارة الجبائية و ممثل عن اKدارة المكلفة بالف�حة و ممثل عن الغرفة الف�حية 

بالنسبة للمداخيل  ،على التعريفات المحددة بقرار يصدره قبل أول مارس من كل سنةللضرائب يوافق المدير العام 
  .  يمدد تطبيق آخر التعريفات المعروفة  , و إذا تعذر امر. حققة في السنة السابقة الم

 (3) .عن طريق التنظيم،ف صني+ سيما مقاييس الت ،يات تطبيق ھذه المادةفتحدد كي
   ثالثال الفصل

 ا=لتزام بالتصريح 
 

 مفتش إلى الف�حية ويرسله بإيراداته خاصا يحاتصر يكتتب أن مواشي مربّي أو  ف�حي مستثمر كل على يتعين : 11المادة 
 .  سنة كل من أبريل 30 يوم اكثر على مستثمرته وجود الضرائب بمكان

  :اPتيةو يجب أن يتضمن ھذا التصريح البيانات 
 المحصى؛المساحة المزروعة حسب نوع المزروعات وعدد النخيل  �
 ؛لدواجن وارانبالبقر والغنم والماعز وا: عدد الرؤوس حسب الفصائل  �
  ؛عدد خ�يا النحل �
  .اطن ارضبالكميات المحققة من نشاط تربية المحار وبلح البحر واستغ�ل الفطريات في سراديب داخل  �

  (4).يليه مفتوح يوم أول إلى ا+ستحقاق أجل قانونية يمدد عطلة يوم التصريح إيداع أجل ينتھي عندما

                                                 
  .2003م لسنة .من ق 62معدلة بموجب المادة : 7المادة  (1)
  .2003م لسنة .من ق 62معدلة بموجب المادة : 8المادة  (2)
  .2003م لسنة .من ق 62معدلة و متممة بموجب المادة : 10مادة ال (3)
 .2011م لسنة .من ق 43معدلة بموجب المادة :  11المادة (4)
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   الرابعالباب 
 (1)لجزافية الوحيدةالضريبة اإلغاء نظام 

  الفصل ا#ول
 الضريبة الجزافية الوحيدةإلغاء نظام 

 (2) .ملغاة: 12المادة 

، من طرف اKدارة الجبائية، بناءا على معلومات مؤسسة قانونا ا+خضاع للضريبة الجزافية الوحيدةيمكن أن يلغى : 13المادة 
من  1مكرر 282المبالغ المحددة في المادة  ،ف اKدارة الجبائيةمن طر المصححرقم اعمال  فوقعندما ي المكلفين بالضريبة

  (3).قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

  (4). ملغاة: 14المادة 

  فصل الثانيال
  (5) )ملغى( بط6ن النظام الجزافي 

  
   .ملغاة:  15المادة 

  لفصل الثالثا
  (6) )ملغى( تعديل النظام الجزافي 

  

   .ملغاة: 16المادة 
   بعفصل الراال

  (7) )ملغى(إجراءات تحديد النظام الجزافي بالنسبة للمكلفين بالضريبة الجدد

  (8).ملغاة:  17المادة 

  (9).ملغاة: مكرر 17المادة 
  الثانيالجزء 

  إجراءات مراقبة الضريبة

  ا#ولالباب 
  حق ا�دارة في الرقابة

   الفصل ا#ول

  مراقـبة التــصريحات
  .كل ضريبة أو حق أو رسم أو أتاوة قب اKدارة الجبائية  التصريحات والمستندات المستعملة لفرضترا -1: 18 المادة

الھيئات التي ليست لھا صفة التاجر والتي تدفع أجورا أو أتعابا أو مرتبات المؤسسات وكما يمكنھا أن تمارس حق الرقابة على 
  .طبيعتھامھما كانت 

  .الدفاتر والوثائق المحاسبية التي تتوفر عليھا  ،نية أن تقدم لaدارة الجبائية بناءا على طلبھا الھيئات المع المؤسسات و يتعين على

ساعات ممارسة  للجمھـور وخ�ل ساعات فتحھا ، تتم ممارسة حق الرقابة على مستوى المنشآت والمؤسسات المعنية – 2
   .نشاطھا

كما يمكن للمفتش أن يطلب دراسة الوثائق . و التبريرات كتابيا وتطلب التوضيحات .المفتش التصريحاتيراقب  :19 المادة
  .الرقابةالمحاسبية المتعلقة بالبيانات والعمليات والمعطيات موضوع 

                                                 
  .2015لسنة . ت.م.من ق 36 ةمعد+ن بموجب الماد: "الوحيدة  الجزافية  نظام الضريبة  إلغاء"عنوان الباب الرابع و الفصل ا+ول  (1)
  .2015لسنة . ت.م.من ق 33بموجب المادة ة املغت:  12ة الماد (2)
  .2015لسنة . ت.م.من ق 35و  2007م لسنة .من ق 39معدلة بموجب المادتين : 13المادة  (3)
  .2015لسنة . ت.م.من ق 33بموجب المادة اة ملغت 2007م لسنة .من ق 39معدلة بموجب المادة : 14المادة  (4)
  .2015لسنة . ت.م.من ق 37بموجب المادة  ىملغ: )15دة الما" (يبط�ن النظام الجزاف" الفصل الثاني (5)
  .2015لسنة . ت.م.من ق 37بموجب المادة  ىملغ:  )16ة الماد( "تعديل النظام الجزافي" الفصل الثالث  (6)
  .2015لسنة . ت.م.من ق 37موجب المادة ى بملغ: "إجراءات تحديد النظام الجزافي بالنسبة للمكلفين بالضريبة الجدد"الفصل الرابع  (7)
  .2011ت لسنة .م.من ق 11ملغاة بموجب المادة : 17المادة  (8)
  .2015لسنة . ت.م.من ق 37و ملغاة بموجب المادة  2015ت لسنة .م.من ق 43محدثة بموجب المادة : مكرر 17المادة  (9)



 10

  .ضروري أو لما يطلب ھؤ+ء تقديم توضيحات شفوية لھذا الغرض كما يستمع للمعنيين إذا تبين أن استدعاءھم 

أو لما يكون الجواب الذي تم تقديمه لھذا الطلب عبارة عن رفض  ،على طلب شفوييرفض المكلف بالضريبة اKجابة  عندما
  .كتابيايتعين عليه أن يعيد طلبه  ،لaجابة على كل أو جزء من النقاط المطلوب توضيحھا

 كليفت وتالكتابية بشكل صريح النقاط التي يراھا المفتش ضرورية للحصول على التوضيحات أو التبريرا يجب أن تبين الطلبات
  .يوما) 30(لمكلف بالضريبة لتقديم إجابته في مدة + يمكن أن تقل عن ث�ثين ا

لكن عليه قبل ذلك ،  تحت  طائلة بط�ن إجراءات اKخضاع الضريبي، أن يرسل إلى   ،يمكن للمفتش أن يصحح  التصريحات
بالنسبة لكل إعادة تقويم، اسباب  التي دعت  إلى  المكلف  بالضريبة التصحيح المقرر  القيام به على أن يبين له بكل وضوح،

يقوم في نفس  كماوكذا أسس اKخضاع الضريبي و حساب الضرائب المترتبة، .  ذلك ومواد قانون الضرائب المطابقة لذلك
و يعد  عدم . يوما )30(الوقت،  بدعوة المكلف  بالضريبة المعني إلى اKع�ن  عن موافقته  أو تقديم  م�حظاته في أجل ث�ثين  

  .الرد في  ھذا اجل بمثابة  قبول  ضمني

  .ار با+ست�معمع إش له ار با+ست�م أو يسلمعار بإعادة التقويم للمكلف بالضريبة في رسالة موصى عليھا مع إشعيرسل اKش

لف بالضريبة  مع  مراعاة حق أيضا للمك الذي يتم تبليغهس  اKخضاع الضريبي او يحدد المفتش، بعد  إنقضاء أجل  الرد، أس
  .اKعتراض بعد  إعداد جدول  التسوية في المعني

من قانون  152يمكن أن تكون تصريحات الخاضعين للضريبة غير المدعمة بالمعلومات والوثائق المنصوص عليھا في المادة 
  .تلقائيمحل تصحيح  ،الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

من حيث الشكل وكفيلة بتبرير النتيجة المصرح  قانونيةمحاسبة  ،ضريبة بناءا على طلب من المفتشبال مكلفإذا قدم ال ،غير أنه
  (1).فإنه + يمكن تصحيحھا إ+ تبعا لaجراء التناقضي الموصوف أع�ه  ،بھا

كل ضريبة وحق ورسم خ�ل مراقبة اKدارة الجبائية للتصريحات باKضافة إلى المستندات المستعملة لفرض  :مكرر  19المادة 
وإتاوة، فإنه يحق لھا التشكيك في صدق المستندات أو ا+تفاقيات التي تم إبرامھا من طرف المكلفين بالضريبة، والتي تخفي 

   (2) ".المضمون الحقيقي للعقد، عن طريق بنود تھدف إلى تجنب أو تخفيض اعباء الجبائية

  
  الفصل الثاني

  يحاتفي التصر ةالجبائي اتالتحقيق 

    ا#ول القسم
  التحقيق في المحاسبة

  
يمكن عوان اKدارة الجبائية إجراء تحقيVق فVي محاسVبة المكلفVين بالضVريبة و إجVراء كVل التحريVات الضVرورية  -1 :20المادة 

  .لتأسيس وعاء الضريبة و مراقبتھا 
  .الضريبة بلجبائية المكتتبة من طرف المكلفين يعني التحقيق في المحاسبة مجموعة العمليات الرامية إلى مراقبة التصريحات ا

ماعدا في حالة طلب معاكس من طرف المكلف الضريبة يوجھه  ،يجب أن يتم التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان
 .  كتابيا و تقبله المصلحة أو في حالة قوة قاھرة يتم إقرارھا قانونا من طرف المصلحة

  .على اقل مفتشفي المحاسبة إ+ من طرف أعوان اKدارة الجبائية الذين لھم رتبة  اتالتحقيق + يمكن إجراء – 2

  .المعلوماتتمارس اKدارة حق الرقابة مھما كان السند المستعمل لحفظ  – 3
المعالجات التي و إذا كانت المحاسبة ممسوكة بواسطة أنظمة اKع�م اPلي يمكن أن تشمل المراقبة مجمل المعلومات و المعطيات

  .تساھم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تكوين النتائج المحاسبية أو الجبائية 
أو علVVى مسVVتوى  ،يمكVVن أن تVVتم عمليVVة التحقيVVق إمVVا فVVي عVVين المكVVان باسVVتعمال تجھيVVزات اKع�VVم اPلVVي ملVVك المكلVVف بالضVVريبة

  .أع�ه 1-20صوص عليه في أحكام المادة ھو من ، كمابناءا على طلب صريح من المكلف بالضريبة ،المصلحة
يجب على المكلف بالضريبة أن يضع تحت تصرف اKدارة كل النسخ و الدعائم التي استعملت في تأسيس  الحالة،في ھذا 

  .اPليالمحاسبة المعدة بواسطة اKع�م 

عVن طريVق إرسVال أو تسVليم  ،لك مسVبقاأي تحقيق في المحاسبة دون إع�م المكلف بالضريبة بVذ في إجراء+ يمكن الشروع  – 4
علVى أن يسVتفيد  ،إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلVف بالضVريبة المحقVق فVي محاسVباته 

  .إبتداء من تاريخ است�م ھذا اKشعار  ،أيام) 10(مدته عشرة  ،من أجل أدنى للتحضير
و كذا تاريخ وساعة أول تدخل و الفترة التي يتم التحقيق فيھا و  ،اب و أسماء و رتب المحققين يجب أن يبين اKشعار بالتحقيق ألق

الحقوق و الضرائب و الرسوم و اتاوى المعنية و كذا الوثائق الواجVب اKط�Vع عليھVا و أن يشVير صVراحة تحVت طائلVة بط�Vن 
  . تياره أثناء إجراء عملية الرقابةاخأن المكلف بالضريبة يستطيع أن يستعين بمستشار من  ،اKجراء 

                                                 
(1)
  .2009م لسنة .من ق 36معدلة بموجب المادة : 19المادة  
 (2)

 .2014م لسنة .من ق 25معدلة بموجب المادة :ررمك 19مادة ال
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  .يجب إع�م المكلف بالضريبة بذلك  ،في حالة استبدال المحققين
المحاسبية  وجود الوثائقفي حالة حدوث مراقبة مفاجئة ترمي إلى المعاينة المادية للعناصر الطبيعية ل�ستغ�ل أو التأكد من 

  .المراقبةد بداية عمليات يسلم اKشعار بالتحقيق في المحاسبة عن حالتھا،و
  .سابقا+ يمكن البدء في فحص الوثائق المحاسبية من حيث الموضوع إ+ بعد مرور أجل التحضير المذكور 

 الوثائق المحاسبية أكثرو أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان فيما يخص الدفاتر ،تحت طائلة بط�ن اKجراء ،+ يمكن – 5
  :ما يخص في ،أشھر) 03(ث�ثة من 

 .بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيھا ،دج 1.000.000إذا كان رقم أعمالھا السنوي + يتجاوز  ،مؤسسات تأدية الخدمات -
  .بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيھا دج، 2.000.000إذا كان رقم أعمالھا السنوي + يتجاوز  ،كل المؤسسات اخرى -

 إذا كان رقم أعمالھا السنوي + يفوق على التوالي ،بالنسبة للمؤسسات المذكورة أع�هأشھر ) 06(يمدد ھذا اجل إلى ستة 
  .بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيھا  ،دج 10.000.000دج و  5.000.000

  .أشھر) 09(تسعة  ،يجب أن + تتجاوز مدة التحقيق بعين المكان في جميع الحا+ت اخرى

وتوضع  ه،المكلف بالضريبة المحقق معه لتأشير ىدعستفي عين المكان، عن طريق محضر ي يجب معاينة نھاية عمليات التحقيق
  .رفض توقيع ھذا اخير اKشارة عند ا+قتضاء في المحضر في حالة

من قانون  1مكرر 20بموجب المادة  معه و تمدد مھلة التحقيق في عين المكان بأجل ممنوح للمكلف بالضريبة المحقق
ة لعمليات التحويل غير المباشرة لhرباح بمفھوم بھائية لaجابة على طلبات التوضيح أو التبرير في حالة وجود شاKجراءات الجب

   .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 141المادة 

التحقيق في عين نھاية المكلف بالضريبة بعد  التي يقدمھاو العرائض أالم�حظات  دراسةلاKدارة  أمام المراقبة بمدة يحتج+ 
  .المكان

أو إذا  ،في حالة استعمال مناورات تدليسية مثبتة قانونا ،عين المكان المحددة أع�هالمراقبة في  د+ تطبق مد ،و ع�وة على ذلك
أو قدم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق أو إذا لم يرد في اPجال على طلبات التوضيح 

  .أع�ه  19التبرير المنصوص عليھا في المادة 
  .يرسل اKشعار بإعادة التقويم للمكلف بالضريبة في رسالة  موصى عليھا مع إشعار باKست�م أو يسلم له مع إشعار باKست�م – 6

د التي يؤسس عليھا إعادة التقويم بجب أن يكون اKشعار بإعادة التقويم مفص� بقدر كاف و معل� ، كما يتعين إعادة ذكر أحكام الموا
  .بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من إعادة تشكيل أسس فرض الضريبة و تقديم م�حظاته أو إع�ن قبوله لھا

  .و يعد عدم الرد في ھذا اجل بمثابة قبول ضمني . يوما ليرسل م�حظاته أو قبوله) 40(وللمكلف بالضريبة أجل أربعين 
د، يجب على العون المحقق أن يعطي كل التفسيرات الشفوية المفيدة للمكلف بالضريبة حول مضمون التبليغ قبل إنقضاء أجل الر

كما يمكنه، بعد الرد، اKستماع إلى المكلف بالضريبة إذا تبين أن سماعه مُجْدٍ أو إذا طلب ھذا اخير . إذا طلب ھذا اخير ذلك 
  .  إعطاء تفسيرات تكميلية 

لمكلف بالضريبة الذي حقق معه في إطار اKشعار بالتقويم أن لديه إمكانية طلب، في رده، التحكيم بالنسبة لhسئلة بجب أن يبلغ ا
المتعلقة بالوقائع أو بالقانون، حسب الحالة، من مدير كبريات المؤسسات أو من مدير الضرائب بالو+ية أو من رئيس مركز 

  .اجعاتالضرائب أو من رئيس مصالح التدقيق و المر

يجب أن يوضح ا+ستدعاء المكتوب التاريخ والساعة ويرسل إلى المكلف بالضريبة الذي حقق معه +ستدعائه للحضور إلى 
  .ويمكن للمكلف بالضريبة الذي حقق معه أن يستعين بمستشار من اختياره. اجتماع إختتام أشغال التحقيق

 كذلك مفصلة تكون مراسلة خ�ل من بذلك، يعلمه أن عليه بغيين بالضريبة، المكلف المحقق لم�حظات العون رفض عند
 اصلي، اKشعار سابقا عبر أخذھا يسبق لم جديدة عناصر أخذ أو التقويم،  Kعادة آخر سببا اخيرة ھذه أظھرت وإذا .ومبررة

   .م�حظاته ليرسل يوما، (40) بأربعين يُقدر إضافي أجل للمكلف يُمنح

صريح، يصبح أساس فرض الضريبة المحدّد نھائيا، و+ يمكن لaدارة الرجوع فيه، إ+ّ في حالة ما إذا كان في حالة القبول ال -7
المكلفّ بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خ�ل التحقيق، كما + يمكن ا+عتراض 

  .ريبة عليه عن طريق الطعن النزاعي من طرف المكلفّ بالض

أدنVVاه، عنVVدما ينتھVVي التحقيVVق فVVي المحاسVVبة الخاصVVة بفتVVرة معيّنVVة، بالنسVVبة لضVVريبة أو رسVVم أو  96مVVع مراعVVاة أحكVVام المVVادّة  -8
وباستثناء ما إذا كان المكلفّ بالضريبة قد اسVتعمل منVاورات تدليسVية أو أعطVى معلومVات غيVر كاملVة أو ، مجموعة من الضرائب

بالنسVبة لVنفس ، فVواتير أو مVذكرات، لVنفس التقييVدات الحسVابية ةجديVد مراقبVةيمكن لaدارة أن تشرع في  خاطئة خ�ل التحقيق، +
  (1)  .الضرائب والرسوم، و بالنسبة لنفس الفترة

 خ�له من إعذار يُدعى موضوع يكون كما حضوريا، عليه للتوقيع بالضريبة المكلف يُدعى بمحضر المحاسبة تقديم عدم يثبت -9
  .المحضر على المحتمل للتوقيع الرفض يذكر كما. أيام (8) ثمانية عن يزيد + أجل في المحاسبة لتقديم بالضريبة فالمكل
  
  

                                                 
  .2016لسنة . م.من ق  23و .2013م لسنة .من ق 10و  2012م  لسنة .من ق 31و  2009م لسنة .من ق 37معدلة بموجب المواد : 20المادة   (1)
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  القسم الثاني
 التحقيق المصوب في المحاسبة 

  
أنواع من يمكن عوان اKدارة الجبائية إجراء تحقيق مصوّب في محاسبة المكلفين بالضريبة لنوع أو عدة  )1: مكرر 20المادّة 

 .ة تقل عن سنة جبائيةعة عمليات أو معطيات محاسبية لمدالضرائب، لفترة كاملة أو لجزء منھا غير متقادمة أو لمجمو
 بالضريبة المكلفين  طرف من التي تم إبرامھا ا+تفاقيات أو المستندات صدق في الجبائية اKدارة تشكك عندما التحقيق كذلك ويتم

  .الجبائية اعباء تخفيض أو إلى تجنب تھدف بنود طريق عن للعقد قيقيالح تخفي المضمون والتي

يمكن أن يطلب من المكلفين بالضريبة المحقق معھم أثناء ھذا التحقيق، تقديم الوثائق المحاسبية والوثائق أثناء ھذا التحقيق ،
حقوق والضرائب والرسوم واتاوى المتعلقة لتوضيحية على غرار الفواتير والعقود ووصول الطلبيات أو التسليم المرتبطة بالا

  .     + يمكن أن ينتج عن ھذا التحقيق، بأي حال من احوال، فحص معمق ونقدي لمجمل محاسبة المكلف بالضريبة. بالتحقيق

تحقيق العام المطبقة في ال 5و 4باستثناء النقاط المذكورة في الفقرتين  ،لنفس القواعد في المحاسبة التحقيق المصوب يخضع )2
    .المذكور سابقًا

 + يمكن الشروع في إجراء التخقيق المصوب في المحاسبة دون إع�م المكلف بالضريبة بذلك مسبّقًا، عن طريق إرسال أو ) 3
 حقوق والتزامات المكلف بالضريبة المحقق في محاسبته، على أن سليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقًا بميثاق 

  .اKشعار ھذا أيام، ابتداءً من تاريخ است�م) 10(فيد من أجل أدنى للتحضير، مدّته عشرة ست
 يجب أن يشمل اKشعار بالتحقيق، باKضافة إلى العناصر المشترطة أثناء التحقيق في المحاسبة المذكورة سابقًا، توضيح طابع

      .   يھاالتصويب في التحقيق كما يجب إع�مه بطبيعة العمليات المحقق ف

  .)02(في عين المكان، في الدفاتر والوثائق، أكثر من شھرين+ يمكن، تحت طائلة بط�ن اKجراء، أن تستغرق مدة التحقيق ) 4
 وتوضع  .هلتأشير المكلف بالضريبة المحقق معه ىيجب معاينة، نھاية عمليات التحقيق في عين المكان، عن طريق محضر يستدع

   .ء في المحضر في حالة رفض توقيع ھذا اخيرKشارة عند ا+قتضا

من قانون اKجراءات  1مكرر 20وتمدد مھلة التحقيق في عين المكان بأجل ممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه بموجب المادة 
بمفھوم المادة ة لعمليات التحويل غير المباشرة لhرباح بھلaجابة على طلبات التوضيح أو التبرير في حالة وجود ش الجبائية

  (2).من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 141

  .يومًا، Kرسال م�حظاته أو قبوله، ابتداءً من تاريخ تسليم اKشعار بإعادة التقويم) 30(يتمتع المكلف بالضريبة بأجل ث�ثين  –5

 اء التحقيق المعمق في المحاسبة +حقًا والرجوع إلىمنع اKدارة الجبائية من إمكانية إجرتإنّ ممارسة التحقيق المصوّب +  –6
 المتمم عند التحقيق  م، ولكن يجب أن تأخذ بعين ا+عتبار الحقوق المطالب بھا نتيجة Kعادة التقييالفترة التي تمت فيھا المراقبة

  .بلمصوّ ا
 

 توفروب أع�ه، مكرر 20و 20 المادتين في قررةالم المراجعة خ�ل الجبائية، اKدارة أعوانجب على ي : :2 مكرر 20 مادةال
 والرسوم المباشرة الضرائب قانون مكرر من 141 المادة أحكام مفھومحسب  لhرباح، مباشر غير تتحوي� تدل على عناصر
المحددة لطبيعة الع�قات بين ھذه المؤسسة وإحدى أو عدة مؤسسات  ثائقوالمعلومات وال المؤسسة من أن يطلبوا المماثلة،

الصناعية ، والتجارية أو المالية مع المؤسسات  تواجدة خارج الجزائر، وكيفية تحديد مبالغ التحوي�ت المرتبطة بالعملياتم
المتتواجدة خارج الجزائر وإذا اقتضى الحال ، اطراف الموافقة وانشطة الممارسة من طرف المؤسسات المتواجدة خارج 

  .ائي المسطر لھذه العملياتو تجارية أو مالية مع المؤسسة محل المراجعة وكذاالنظام الجبالجزائر والمرتبطة بعمليات صناعية أ

 مكرر 169 ادةالم  أحكام وجب، بمشترطةلما لتلك اثلةمم تكون راجعلما فإن ، الشركات مجمع في اعضاء للمؤسسات بالنسبة
  (1). الجبائية اKجراءات قانون من 160 ادةملا في ذكورةلما تحالفةلما الشركات على، الجبائية اKجراءات قانون من

 بتحديد وذلك ووثائق على معلومات للحصول ضرورية المفتش يراھا التي النقاط،  بة صراحةوكتمال الطلبات تبين أن جبي
  .المعني اKقليم أو البلد وكذا المعني بالتحقيق النشاط أو المعاملة محل اجنبية المعنية والمنتوج المؤسسة

 .أع�ه 19 المادة عد أجل الرد مماث� لhجل المنصوص عليه فيي

 الذين الجبائية عوان اKدارة يمكن الجبائي، وبالتحقيق بالمراقبة احكام المتعلقة كل عن النظر بغض -1 :3 مكرر 20 المادة
 المستقبلية، الجبائية الديون حصيلت تھديدا لعملية تشكل أن يمكن ظروف في قانونا، اقل والمحلفين على مفتش رتبة لديھم

 في وانظمة الخاصة العام القانون لنظام خاضعة أنشطة الذين يمارسون بالضريبة المكلفين ضد الجبائي التلبس تحرير محضر
  .الضريبي اKخضاع مجال

 عملية ترتيب بھدف بالضريبة المكلف ينظمھا مناورة أي قبل الجبائية اKدارة تضطلع بھا مراقبة عملية الجبائي التلبس ويعتبر
 .الخصوص على اKعسار

                                                 
  ..2014لسنة . م . .من ق 26و  2012م لسنة .من ق 32و  2010م لسنة .ن من قم 24و معدلة بموجب المادتين  2008ت لسنة .م.من ق 22محدثة بموجب المادة :مكرر 20المادة   (2)

(1)
  .2014لسنة . م.من ق 27و 2013م لسنة  .من ق 11و 2012م لسنة  .من ق 33و معدلة بموجب المادتين  2010ت لسنة .م.من ق 17محدثة بموجب المادة :2مكرر 20المادة  
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 بالحصول لaدارة يسمح كما .مقبولة مؤشرات تجتمع عندما الممارس الغش بالتدخل لوقف الجبائية لaدارة اKجراء ھذا ويسمح
بالنسبة  حتى ذلكو المناسب الوقت في لhشخاص المعنيين وا+جتماعية الماليةو المحاسبية المباشر للوثائق ا+ستعمال على

 .الجبائي التشريع في عليھا التصريحية المنصوص ا+لتزامات فيھا تنتھي + التي للمرحلة

   .اKدارة المركزية من المسبقة الموافقة اKجراء، بط�ن تحت طائلة الجبائي، التلبس إجراء لتطبيق يشترط 2 -
 المكلف على التوقيع ويصادق الجبائية اKدارة عون قبل من ،اKدارة الذي تعدّه النموذج وفق الجبائي التلبس محضر يوقع

 وتسلم اصلي بالمحضر إدارة الضرائب وتحتفظ .المحضر في ذلك يذكر  التوقيع، حالة رفض وفي .الفةلمخا صاحب بالضريبة
 .المحضر بشأنه حرّر الذي المعني بالضريبة إلى المكلف منه نسخة

 : +سيما ا+سترداد، وحق وإجراءات المراقبة الضريبي اKخضاع أنظمة إزاء آثار جبائية ئيالجبا التلبس إجراء على تترتب 3-

   ؛ اKدارة طرف من التحفظي الحجز إعداد إمكانية -
  ؛ ا+ستثنائية وانظمة المضافة القيمة على الرسم من اKعفاء من ا+ستفادة حق استثناء -
 ؛ المنتھية حاسبيالم التحقيق عملية تجديد إعادة إمكانية -
 المكان؛ عين في التحقيق آجال تمديد إمكانية -
  ؛)2(بسنتين  التقادم أجل في تمديد -
  ؛ بالتقسيط الدفع جدول و   20 % بـالمقدر للدفع القانوني التأجيل حق استثناء -
 المماثلة؛ وموالرس المباشرة الضرائب قانون من 1 مكرر 194 المادة في عليھا المنصوص الغرامات تطبيق -
 (2) .الغش أعمال لمرتكبي الوطنية البطاقية في التسجيل -

 محضر است�م عند تصةلمخاKدارية ا القضائية الھيئة إلى اللجوء الجبائي موضوع التلبس كان الذي بالضريبة للمكلف ويمكن 4-
 . به لaجراءات المعمول طبقا التلبس

 
  القسم الثالث
  ة الجبائية الشاملةالتحقيق المعمّق في الوضعي

  
عيين ييمكن عوان اKدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمّق في الوضعية الجبائية الشاملة لhشخاص الطب - 1: 21المادّة 

ه تعلقة بھذتكون لديھم إلتزامات معندما  ،سواء توفر لديھم موطن جبائي في الجزائر أم + ،اKجماليبالنسبة للضريبة على الدخل 
  .الضريبة

و الذمّة أو الحالة المالية و  ،يتأكد اعوان المحققون من ا+نسجام الحاصل بين المداخيل المصرّح بھا من جھة ،و في ھذا التحقيق
من قانون الضرائب  98و  6و ھذا حسب المادتين  ،من جھة أخرى ،العناصرالمكوّنة لنمط معيشة أعضاء المقر الجبائي

  .لمماثلة المباشرة و الرسوم ا
وضعية الملكية وعناصر نمط المعيشة لشخص غير ة الجبائية الشاملة عندما تظھر وضعيالو يمكن القيام بتحقيق معمق في 

  .وجود أنشطة أو مداخيل متملصة من الضريبة ،جبائيا صيمح

الجبائية لھم رتبة مفتش على + يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة إ+ من طرف أعوان من اKدارة  -2
  .اقل

 فيما يتعلق بالضريبة على الدخل دون إع�م ،+ يمكن القيام بتحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي  -3
وواجبات  مرفوقا بميثاق حقوق ،من خ�ل إرسال إشعار بالتحقيق أو تسليمه له مع إشعار با+ست�م ،المكلفّ بالضريبة بذلك مسبّقا

إبتداءا من تاريخ  يوم، )15(عشر  بخمسةومنحه أج� أدنى للتحضير يقدر ،المكلف بالضريبة المحقق في وضعيته الجبائية
   .ا+ست�م 

يجب أن يذكر اKشعار بالتحقيق الفترة موضوع التحقيق و أن يشير صراحة ، تحت طائلة بط�ن اKجراء ، أن المكلفّ بالضريبة 
  .يستعين خ�ل عملية المراقبة بمستشار يختاره ھو له الحق في أن

تحت طائلة بط�ن فرض الضريبة، + يمكن أن يمتد التحقيق المعمّق في الوضعية الجبائية الشاملة طيلة فترة تفوق سنة  -  4
لى غاية تاريخ أع�ه أو تاريخ تسليمه، إ 3واحدة، اعتبارا من تاريخ است�م اKشعار بالتحقيق المنصوص عليه في المقطع 

  .اKشعار بإعادة التقويم
وتمدد ھذه الفترة بأجل يمنح، عند اKقتضاء ، للمكلف بالضريبة و بناء على طلب  ھذا اخير، للرد على طلبات  التوضيح  أو 

  .تبرير ارصدة  ومداخيل ارصدة  من الخارج
أع�ه، و باPجال الضرورية لaدارة بغية الحصول  19ادة يوما المنصوص عليھا في الم) 30(كما تمدد ھذه الفترة بالث�ثين 

يوما إبتداء من تاريخ طلب اKدارة أو ) 30(على كشوفات الحساب عندما + يستطيع المكلف بالضريبة تقديمھا في أجل ث�ثين 
يل في الخارج أو للحصول على المعلومات المطلوبة من طرف السلطات اجنبية عندما يتوفر المكلف بالضريبة على مداخ

  .متحصل عليھا من الخارج
  . في  حالة إكتشاف  نشاط خفي) 02(تمدد المدة المذكورة  في المقطع الثالث أع�ه إلى سنتين 

                                                 
(2)
  .2013م لسنة .من ق 12ومعدلة بموجب المادة  2010ت لسنة .م.من ق 18ة محدثة بموجب الماد:3مكرر 20المادة  
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عند ما يكون العون المحقق قد حدّد أسس فرض الضريبة، على اثر تحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص  -5
لى الدخل، يتعين على اKدارة، في ھذه الحالة، أن تعلم المكلفّ بالضريبة بالنتائج وذلك حتى في غياب طبيعي، بالنسبة للضريبة ع

يمكن أن يسلمّ . أع�ه 6-20إعادة تقويم، برسالة مضمونة مع إشعار با+ست�م، ضمن الشروط المنصوص عليھا في المادّة 
  .�ماKشعار بالتقويم للمكلفّ بالضريبة مقابل إشعار با+ست

يجب أن يكون  اKشعار  بإعادة  التقويم مفص� بقدر كاف و معل�، كما يتعين أيضا إعادة  اخذ بأحكام المواد التي تتأسس 
بموجبھا إعادة تقويم بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من إعادة تشكيل أسس فرض الضريبة و تقديم م�حظاته أو إع�ن قبوله 

   .بھا

خ�ل ھذا اPجل بمثابة قبول ويكون عدم الرّد . يوما لتبليغ م�حظاته أو قبوله) 40(يبة بأجل أربعين يتمتع المكلفّ بالضر
  .ضمني

وقبل انقضاء أجل الرّد، يجب على العون المحقق أن يمد المكلفّ بالضريبة بكلّ التفسيرات الشفوية المفيدة حول مضمون التبليغ 
الرّد ا+ستماع إلى المكلفّ بالضريبة، إذا كان سماعه مجديا أو إذا طلب ھذا اخير كما يمكنه بعد . إذا طلب ھذا اخير ذلك

  .إعطاء تفسيرات تكميلية
في إطار اKشعار بالتقويم أن لديه إمكانية أن يطلب في رده التحكيم بالنسبة المكلف بالضريبة الذي تم التحقيق معه يجب أن يبلغ 

  . و المراجعات نون، حسب الحالة، من المدير الو+ئي للضرائب أو رئيس مصلحة البحث والتدقيقلhسئلة المتعلقة بالوقائع أو بالقا

يجب أن يوضح اKستدعاء المكتوب التاريخ و الساعة و يرسل إلى المكلف بالضريبة الذي تم التحقيق معVه +سVتدعائه للحضVور 
  .حقق معه أن يستعين بمستشار من اختياره ويمكن للمكلف بالضريبة الذي. إلى اجتماع اختتام أشغال التحقيق

 مفصVلة مراسVلة طريVق اخيVرعن ھVذا إب�Vغ عليVه يجVب فإنه بالضريبة، المكلف م�حظات المحقق العون رفض إذا ما حالة في
 فVي واردة تكVن لم جديدة لعناصر ا+عتبار بعين اخذ أو التقويم Kعادة آخر سببا اخيرة ھذه أظھرت إذا ما حالة وفي . ومبررة
  . م�حظاته ليرسل يوما ( 40 ) أربعون قدره إضافيا أج� بالضريبة المكلف اصلي، يمنح اKشعار

من إجراء تحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة بالنسبة للضريبة  يتم اKنتھاءعندما أدناه،  96مع مراعاة أحكام المادة  – 6
 ،بنفس الفترة ونفس الضريبة ةخاص أو مراقبة الوثائق  الشروع في تحقيق جديد ،بعد ذلك ،لaدارة الجبائية يجوز + ،على الدخل

 (*). إ+ّ إذا كان المكلفّ بالضريبة قد أدلى بمعلومات غير كاملة أو خاطئة خ�ل التحقيق أو يكون قد استعمل أساليب تدليسية

  
  الفصل الثالث

  أحكام خاصّة ببعض الضرائب 
 

   ا#ول القسم
  ضرائب غير المباشرةال 

  المعاينات و ممارستھا
  

والمعاينات التي تبدو لھم ضرورية في المح�تّ المھنية  يجوز عوان اKدارة الجبائية القيام بكل التحقيقات :  22المادّة 
  . للمكلفّين بالضريبة

المنصوص عليھم  اPخرين،فين بالضريبة والمكلّ  + يمكن لhعوان الدخول إلى مح�ت الصناع والصناعيين والتجار :23المادّة 
إ+ّ خ�ل النھار و في  الضريبة،من أجل القيام بكل أعمال المعاينة والتحقيق الضرورية لضمان حق  أع�ه، 22في المادّة 
  :التاليةالساعات 

  ؛مساءمن الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة  مارس، 31من أول أكتوبر إلى غاية  �
  .سبتمبر ، من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الثامنة مساء  30ول أبريل إلى غاية من  أ �

عندما  ،ومعامل التقطير والمؤسسات اخرى الخاضعة لرقابتھموالورشات يمكن لhعوان الدخول لي� إلى مصانع  :24المادّة 
 .  و التجار أن مؤسساتھم في مرحلة النشاط أعيين أو عندما يتبيّن من تصريحات الصنا ،تكون ھذه المؤسسات مفتوحة للجمھور

  

  أحـكــام مختلفة
  

من قانون  4- 182ضمن الشروط المنصوص عليھا في المادّة , يجب أن يتم نقل الخمور التي ينقلھا أصحاب الغ�ل   :25المادّة 
  " .رخص النقل"عن طريق سندات الحركة المسماة  ،الضرائب غير المباشرة

  .+ يمكن نقل ثفل العنب و حثا+ت النبيذ اليابسة و الخميرات الكحولية إ+ إذا كانت مصحوبة بسند حركة   :26المادّة 

فإنه يجب أن يكون ھذا , قبل مرسل المشروبات بكفالة منعندما + يقدم تصريح رفع الخمور بموجب سند إعفاء  :27المادّة 
  .ليةالعمبشھادة من الحائز تـثبت حقيقة  التصريح مصحوبا

  
                                                 

  .2016لسنة . م.من ق 24و   2013 م لسنة .من ق 13و  2012م لسنة .من ق 34و  2009م لسنة . من ق 38معدلة بموجب المواد : 21المادة  (*)
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 ا#خــــتــام
  

  .بالشمعيمكن للمصلحة أن تختم الفتحات الرئيسية لhواني التي تحتوي على الكحوليات بالرصاص أو  :28المادّة 
 .يبين اKعفاء بالكفالة نوع و عدد اختام و وصفھا 

  
 المراقبة والتحقيق

  

عوان بنوع السوائل الموجودة في كلّ إناء وكميّتھا يجب على الصناع أن يصرحوا لh ،خ�ل تحقيقات المصلحة  :29المادّة 
  .وكذا درجة الكحول أو الخلّ فيھا

تضاف الكميّات . يقدمونھا بموجب الفقرة اولى أع�ه سعلى التصريحات التي  % 5ويمنح للصناع تفاوت مسموح قدره 
ما الكميات الناقصة فتقتطع دون اللجوء إلى تحرير أ ،الناقصة المعترف بھا زائدة في حدود ھذا التفاوت المسموح به إلى اعباء

  .محضر

 رقابة المصلحة

يتعين على زارعي التبغ أن يكونوا مستعدين لتقديم إيصا+ت التصريحات التي ھم مجبرون على اKد+ء بھا تنفيذا  : 30المادّة 
  .و ذلك عند كلّ طلب من أعوان الضرائبالضرائب غير المباشرة حكام قانون 

 ،يجب عليھم أن يقودوا أعوان الضرائب إلى مزارعھم وأن يدخلوھم إلى مناشرھم ومخازنھم للتبغ الموجود على شكل أوراق كما
  .كلما طلب منھم ھؤ+ء ذلك

يرخّص عوان الضرائب طلب اKستعانة باعوان البلديين +يصالھم ومرافقتھم إلى المزارع وكذا المناشر  :31المادة 
  .تثمرتھم سيخصصھا الزراع لملمخازن التي او

غرسات ) 10(يمكن التعرف على المساحات المغروسة بواسطة حبل متري حسب الحيز الذي تشغله على اقل عشر :32المادّة 
  . تبعا لنظام الغراس تقريبا  ،طو+ وعرضا

ب غراس الصّف الوسط أي بمعنى عن طريق حسا ،و يمكن أن يتّم إحصاء الغراس عن طريق مجموعات عدد منفرد للصفوف
  .الغراسعدد الصفوف الذي يشكّل كلّ مجموعة بالعكس بالنسبة لدرجة انتظام ويختلف  .في كلّ مجموعة

+ يمكن لزارعي التبغ أن يعترضوا على نتائج التقديرات الخاصّة بالمساحات وإحصاء القطع المغروسة، المتّبع حسب الطرق 
  . وعدد القطع المغروسة  لم يكونوا قد صرّحوا بصفة منتظمة بالمساحات المبيّنة في الفقرتين السابقتين، إذا

 ،وفي ھذه الحالة .+ يستطيع الزراع أن يقدموا اعتراضا إ+ّ في وقت التحقيق من قبل المصلحة ،وعندما تتوفر جميع ھذه الشروط
عة  إذا كان امر يتعلقّ بالمساحة، و بتحقيق اعوان نفس القياسات و التعداد بنفس الطرق ولكن في أجزاء أخرى من القط يعيد

و إذا بقي الخ�ف قائما، فتحسب الغراس واحدة واحدة، ويعھد  .إذا كان امر يتعلقّ بإحصاء الغراس ،عدد صفوف المجموعات
  .تقدير المساحة إلى مستخدم سام للضرائب يحدد بصفة نھائية نتائج التقديرات 

   الثاني القسم

  م ا#عمالالرسوم على رق 

  حــق إجراء التحقيق

  
يلزم كلّ شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة ، بتقديم كلّ المبرّرات ال�زمة لتحديد رقم أعماله : 33دّة الما

لح إلى أعوان الضرائب المعنيين بامر وكذا إلى أعوان المصا ،سواء على مستوى مؤسسته الرئيسية أو فروعھا أو وكا+تھا
  .بموجب قرار من الوزير المكلفّ بالمالية  ،بالنسبة لكل فئة من الخاضعين للضريبة ،المالية اخرى المعينين

أن يقوموا بحضور أو تحت قيادة أحدھم له رتبة مراقب على اقل، لدى المدينين بالرسم على  ،يمكن للموظفين المذكورين أع�ه
حسابھم في المح�تّ المخصّصة لصنع أو إنتاج أو تحويل وكذا تخزين البضائع أو بيعھا أو القيمة المضافة ولدى الغير العاملين ل

  .بكل التحقيقات والتحريات ال�زمة لتأسيس وعاء الضريبة ومراقبتھا ، تأدية الخدمات بجميع أنواعھا

لوثائق المھنية التي  يمكن اوالسج�ت و وكذا كل دعامة ،يمكنھم طلب تسليم الفاتورات والمحاسبة المادية والدفاتر ،ولھذا الغرض
  .والشروع في معاينة العناصر المادّية للمؤسسة  أن تكون لھا صلة بعمليات أسفرت أو يمكن أن تسفر عن وضع فاتورة

إلى المح�تّ ذات   ،يحق لھم الدخول خ�ل ساعات النشاط ومن الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء ،من أجل ذلك
  .حمولتھاا+ستعمال المھني ووسائل نقل البضائع وكذا 

  .فاتورةكما يمكنھم طلب تسليم نسخة من المستندات المتعلقّة بالعمليات التي تسفر عن وضع 
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المخالفات الم�حظة ويسجل فيه جرد الوثائق التي  الفصلويتم على اثر كلّ تدخل تحرير محضر تدوّن فيه التحريات التي تمت وت
  .لمكلفّ بالضريبة سلمھا ا

وفي حالة غياب المكلف بالضريبة  .التحقيقيتّم إع�م المكلفّ بالضريبة عن طريق تسليمه إشعار بإجراء  ،وخ�ل التدخل اوّل
يذكر ذلك في  ،وفي حالة رفض اKمضاء من طرف الشخص الذي حضر إجراء التدخل. يتم تحرير محضر بذلك ،أو ممثله

  .المحضر 

من  65بقواعد الفوترة الم�حظة أثناء ممارسة الحق في التحقيق إلى تطبيق العقوبات الجبائية المحددة في المادة يؤدي اKخ�ل 
  .المعدلة و المتممة 2003قانون المالية لسنة 

   الثالث القسم

  على رقم ا#عمالالضرائب المباشرة والرسوم 

  حق المعاينة
  

قابة وعندما توجد قرائن تدل على ممارسات تدليسية ، يمكن لaدارة الجبائية أن من أجل ممارسة حقھّا في الر :  34المادّة 
hعوان الذين لھم على اقل رتبة مفتش ومؤھلين قانونا، القيام بإجراءات ل ،أدناه 35ضمن الشروط المبينة في المادة  ،ترخص

ق والدعائم أو العناصر المادية التي من شأنھا أن المعاينة في كل المح�تّ قصد البحث والحصول وحجز كل المستندات والوثائ
 .تبرّر التصرّفات الھادفة إلى التملصّ من الوعاء والمراقبة و دفع الضريبة 

  .اخيرإ+ّ بأمر من رئيس المحكمة المختصّة إقليميا أو قاض يفوضه ھذا  المعاينةحق إجراء ب+ يمكن الترخيص  :35المادة 

المقدم للسلطة القضائية من طرف مسؤول اKدارة الجبائية المؤھل، مؤسسا  وأن يحتوي على كل  يجب أن يكون طلب الترخيص
  : ما يأتي  ،على وجه الخصوص ،وتبين ،بحيث تبرّر بھا المعاينة البيانات التي ھي في حوزة اKدارة

  بالمعاينة؛تعريف الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني  �

  تھا؛عنوان اماكن التي ستتم معاين �

  ؛عليھا والتي يتم البحث عن دليل ،تدليسية طرق العناصر الفعلية والقانونية التي يفترض منھا وجود �

  .عمليات المعاينة و رتبھم و صفاتھم إجراء اسماء اعوان المكلفّين ب �

  .تهورقاب تحت سلطة القاضي ،تدليسية طرقتتم المعاينة وحجز الوثائق وام�ك التي تشكل أدلة على وجود 

يل الجمھورية بتعيين ضابط من الشرطة القضائية ويعطي كل التعليمات لhعوان الذين يشاركون في ھذه كيقوم و ،ولھذا الغرض
   (1) .العملية

  (2).  ملغاة:  36لمادة ا

مثله أو إلى أي وحين إجراءھا، إلى الشخص المعين أو م ،يبلغ امر الذي يرخّص بإجراء المعاينة، في عين المكان  :37المادّة 
  .على المحضر  توقيعالذي يستلم نسخة مقابل إشعار با+ست�م أو  ،شاغل لhماكن

  .يعتبر أن التبليغ قد تمّ بتاريخ ا+ست�م المبين على اKشعار

ع إشعار يبلغّ امر بعد إجراء المعاينة، برسالة موصى عليھا م ،وفي حالة غياب الشخص المعني أو ممثله أو أي شاغل لhماكن
  .با+ست�م 

شاھدين اثنين خارج تعداد المستخدمين  ،لھذا الغرض ،يطلب ضابط الشرطة القضائية ،وفي حالة غياب أي شخص عن اماكن
يقوم ضابط الشرطة القضائية با+ستعانة بمحضر  ،وفي حالة استحالة طلب شاھدين. التابعين لسلطته أو سلطة اKدارة الجبائية 

  . قضائي 

ويجب أن تتم بحضور الشخص المعني  ،كن أن تتم عمليات المعاينة قبل الساعة السادسة صباحا و+ بعد الساعة الثامنة مساء+ يم
  .أو ممثله أو أي شاغل ل�ماكن 

  .المعاينات المسجلة فيه يتم إثر انتھاء المعاينة تحرير محضر تسرد فيه مجريات العمليات وتدوّن :38المادّة 

  :على وجه الخصوص  ،حضريتضمن ھذا الم

  تعريف اشخاص الذين أجروا عمليات المعاينة ؛ �

                                                 
    .2008م لسنة .من ق 23معدلة بموجب المادة :  35المادة  (1)
  .2016لسنة . م.من ق 25ملغاة بموجب المادة  :  36ادة الم (2)
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  المعني أو ممثله أو كل شاغل آخر، الشھود المختارون(تعريف اشخاص الذين حضروا عملية إجراء المعاينة وصفاتھم  �
  ؛) ..إلخ 

  تاريخ و ساعة التدخل؛ �

  .المحجوزةجرد المستندات واشياء والوثائق  �

  .يتم تشميع وختم المستندات والوثائق المحجوزة ،تعترضھا صعوبات ،ملية الجرد في عين المكانوإذا كانت ع

والذي يتم في  القضائية ضابط من الشرطة حضوربإمكانية حضور عملية نزع اختام ب شاغل اماكن أو ممثلهيتعين تبليغ 
  .تبع لھا اماكن التي تمت معاينتھاالشرطة بالدائرة التي ت حافظةأو تلك الخاصة بم اماكن اKدارية

وترسل النسخ اصلية للمحضر إلى القاضي الذي رخص  .تسلمّ نسخة من محضر الجرد إلى المعني أو شاغل اماكن أو ممثّله
  .بالمعاينة

تسليم محضر من تاريخ أشھر  )06( ةتللمكلف بالضريبة المعني في أجل سائق واشياء المحجوزة ثيجب أن ترد اوراق والو 
  (2) .الجرد للمعني أو شاغل اماكن أو ممتّله

  .يلزم ضابط الشرطة القضائية و أعوان اKدارة الجبائية  بكتمان السّر المھني

 
  (1) القسم الرابع

  التسجبل والطابع

  القسم الفرعي ا#ول
  التسجيل

 

 الوثائق المثبة للنقل
 

نتفاع يثبت بقدر الكفاية سواء بموجب إيجارات تبرم من طرف المالك الجديد أو إن نقل عقار بملكية أو بحق ا+ :مكرر 38المادة 
صفقات أو عقود أخرى تثبت ملكيته التامة أو حقه في ا+نتفاع، وذلك من أجل طلب ومتابعة دفع رسوم وحقوق وغرامات 

     (2).التسجيل ضد المالك الجديد

للطلب أو المتابعة قصد دفع  اع بمحل تجاري أو الزبائن مثبتا بما فيه الكفاية بالنسبةيكون نقل الملكية أو ا+نتف:  أ مكرر 38المادة 
حقوق ورسوم وغرامات التسجيل ضد الحائز الجديد أو المستأجر بالعقود أو الوثائق المكتوبة التي تكشف وجود نقل الملكية أو 

تسجيل اسم الحائز الجديد أو المستغل الكاري أو المسير في ا+نتفاع والتي تخصص لجعلھا معروفة لدى العموم كما يحدد النقل ب
 )2( .التسجي�ت سجل الضرائب أو المدفوعات التي يقوم بھا طبقا لھذه 

 
 نقل الملكية عن طريق الوفاة

يم وإذا كان امر يتعلق بديون تجارية، فإن إدارة الضرائب تستطيع أن تطلب، تحت طائلة الرفض، تقد:  1مكرر  38المادة 
 .الدفاتر التجارية الخاصة بالمتوفى

ومن حق إدارة الضرائب أن تبحث في السندات أو الدفاتر المقدمة عن المعلومات التي تسمح بمراقبة صحة التصريح باصول 
     (3) .الناتجة عن التركة وفي حالة إقامة دعوى فإنه + يمكن رفض تقديم ھذه السندات أو الدفاتر

في جرد معفى من الطابع يودع لدى مصلحة مادة إن الديون التي يطلب خصمھا، تكون مفصلة مادة  :أ 1مكرر  38المادة  
  . التسجيل عند التصريح بالتركة ومصدق من المودع

ويجب على الورثة أو ممثليھم ودعما لطلبھم فيما يخص الخصم أن يذكروا على الخصوص إما تاريخ العقد واسم ومحل إقامة  
والجھة القضائية التي يتبعھا، وإما تاريخ الحكم المصرح باKف�س أو التسوية القضائية  استلمه وإما تاريخ الحكم الموثق الذي 

  . وكذلك تاريخ محضر عمليات التدقيق وتأكيد الدين أو التسديد النھائي للتوزيع عن طريق المساھمة

  . ويجب أن يقدموا السندات اخرى أو تقديم نسخة مصححة 

يستطيع الدائن أن يرفض، تحت طائلة التعويض، اKط�ع على السند لقاء وصل أو أن يرفض أخذ نسخة مصححة من السند و+  
  . من قبل الموثق أو كاتب المحكمة من دون أخذه

                                                 
(2)
  .2007م لسنة .من ق 40بموجب المادة و متممة  معدلة:  38لمادة ا 

  . 2011لسنة . م. من ق 38محدث بموجب المادة : القسم الرابع  (1)
 . 2011من ق م لسنة    38محدثة بموجب المادة : )الوثائق المثبة للنقل(مكرر  38المادة   (2)

  .2011من ق م لسنة    38محدثة بموجب المادة ): نقل الملكية عن طريق الوفاة: (د 1مكرر  38إلى  1مكرر  38 منالمواد  (3)
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      )3( .النسخة بيان الجھة المخصصة لھا وتكون معفاة من التسجيل وتحمل ھذه  

ين مثبت بموجب عقد رسمي وغير مستحق يوم فتح التركة + يمكن لaدارة أن تستبعده غير أن كل د   :ب  1مكرر  38المادة 
ن وتتقادم الدعوى من أجل إثبات الصورية بعشر سنوات ابتداء م  .أدناه 123مادامت ھذه اخيرة لم تعتبره صوريا طبقا للمادة 

      )3( .يوم تسجيل التصريح بالتركة

ون التسجيل في جميع الحا+ت أن يطلب من الوارث تقديم شھادة الدائن المعدة لوجود الدين أثناء يحق لع: ج 1مكرر  38المادة    
  .فتح التركة و+ يمكن رفض ھذه الشھادة المعدة على ورق غير مدموغ، كلما طلبت بصفة شرعية وذلك تحت طائلة التعويض

والمتعلقة  من قانون التسجيل 2- 1-99أحكام المادة ويصرح الدائن الذي يشھد بوجود دين بعبارة صريحة بأنه مطلع على 
  )3(  .بالعقوبات في حالة اKشھاد الخاطئ

  
إن عدم صحة التصريحات أو شھادات الديون، يمكن تقديمھا بشتى وسائل اKثبات المقبولة في قضايا :  د 1مكرر  38المادة 

   )3(.التسجيل

  عدم كفاية الثمن أو التقديرات

إذا كان الثمن أو التقدير، الذي أعتمد كأساس لتحصيل الرسم النسبي أو التصاعدي، يقل عن القيمة التجارية  :2مكرر  38المادة  
الحقيقية لhموال المنقولة أو المبينة، تستطيع اKدارة الجبائية أن تقدر أو تعيد تقدير ھذه اموال بالنسبة لجميع العقود أو 

  : التصريحات التي تثبت نقل أو بيان

السلع الجديدة التابعة لھا، والزبائن والسفن أو  الملكية أو حق ا+نتفاع أو التمتع باموال العقارية والمح�ت التجارية بما فيھا ) 1 
  البواخر؛ 

    (*) .الحق في إيجار أو ا+ستفادة من وعد باKيجار لكل العقار أو جزء منه) 2

  : تتشكل من ئب على مستوى الو+يات، لجنة توفيق، تؤسس لدى مديريات الضرا: أ 2مكرر  38المادة  

    مدير الضرائب على مستوى الو+ية، رئيسا؛ - 1 

  مفتش التسجيل؛  -2

  مفتش الشؤون الخاصة بام�ك الوطنية والعقارية؛  -  3

  قابض الضرائب المختلفة؛  -  4

  مفتش الضرائب المباشرة؛  - 5 

  للموثقين المعنية؛ موثق يعينه رئيس الغرفة الجھوية -  6

                )*( .ممثل عن إدارة الو+ية -  7

  . يقوم بمھام الكتابة مفتش للتسجيل ويحضر الجلسات بصوت استشاري :ب 2مكرر  38المادة  

  . ويعين اعضاء غير الموظفين للجنة لمدة عامين تكون وكالتھم قابلة للتجديد، كما يخضعون +لتزامات السر المھني 

                )*(.جتمع اللجنة بدعوة من رئيسھا وتكون مداو+تھا صحيحة، شريطة أن يحضر خمسة أعضاء على اقل بما فيھم الرئيست

يكلف بالحضور، الخاضع للضريبة بمجرد إع�م موصى عليه مع إشعار با+ست�م، أمام لجنة التوفيق  :  ج 2مكرر  38المادة 
  . قھا ام�ك أو المسجلة بھا، إذا كان امر يتعلق بشحن على متن السفنالو+ئية التي توجد في نطا

وإذا كانت ام�ك التي تشكل استغ�+ واحدا، توجد في عدة و+يات، فإن اللجنة المختصة ھي لجنة الو+ية التي يوجد على  
  . قسم من ام�ك ترابھا مقر ا+ستغ�ل، وفي حالة عدم وجود المقر، الو+ية التي يوجد بھا أكبر

  . إن التكليف بالحضور الذي ھو قاطع للتقادم يجب أن يرسل خ�ل اربع سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح 

ويطلب منھم اKد+ء بأقوالھم أو إرسال  . ويستدعى الخاضعون للضريبة المعنيون عشرين يوما على اقل قبل تاريخ ا+جتماع 
           .توبة، ويمكنھم أن يستعينوا بمستشار يختارونه أو يعينوا وكي� مؤھ� قانونام�حظاتھم مك

إذا لم يتم ا+تفاق بين اKدارة واطراف أو إذا لم يحضر ھؤ+ء اPخرون أو لم يرسلوا م�حظاتھم  :  د 2مكرر  38 المادة 
  .الة موصى عليھا مع إشعار با+ست�ممكتوبة، تصدر اللجنة رأيا يبلغ إلى المكلف بالضريبة بواسطة رس

إن التقدير الذي يقدمه المكلف بالضريبة يمكن أن يكون موضوع زيادة، تلقائيا، وذلك في أجل عشرين  : ھـ  2مكرر  38 المادة 
  . يوما ابتداء من تبليغ رأي لجنة التوفيق

                                                 
(*)
  .2011من ق م لسنة    38محدثة بموجب المادة : )عدم كفاية الثمن أو التقديرات( ي 2مكرر  38إلى   ب  2مكرر  38من  المواد 
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   (*). إشعار با+ست�موتبلغ ھذه الزيادة إلى المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليھا مع  

وإذا لم يدفع المكلف بالضريبة الرسوم والغرامات التي ھو مطالب بھا خ�ل عشرة أيام، يحرر في حقه سند تحصيل ضمن  
         . ون التسجيلوما يليھا من قانون   354الكيفيات المنصوص عليھا في المادة 

  :في التقدير، تضاف إلى مبلغ الحقوق المتملص منھا النسب التالية في حالة النقصان في الثمن أو :  و 2مكرر  38 المادة 
  دج أو يقل عنه؛ 50.000، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منھا يساوي % 10 -
  دج؛ 200.000دج و يقل أو يساوي  50.000، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منھا أكثر من % 15 -
  .دج 200.000ھا يفوق ، إذا كان مبلغ الحقوق المتملص من% 25 - 

 356و ھـ من ھذا القانون 2مكرر  38في حالة تحرير سند تحصيل المنصوص عليه في المادتين %  25و تكون نسبة العقوبة 
       .من قانون التسجيل

التسجيل ة  تستطيع إدارة الضرائب أن تثبت بشتى وسائل اKثبات الم�ئمة مع اKجراءات الخاصة في ماد :ي 2مكرر  38المادة 
أع�ه، عند ا+قتضاء، وفي أجل أربع   ھـ 2مكرر  38إلى   ج  2مكرر  38من  ومع اKجراءات المنصوص عليھا في المواد 

أو التصريحات  سنوات، ابتداء من تسجيل العقد أو التصريح، نقصان اثمان المعبر عنھا والتقديرات المذكورة في العقود 
  . الخاضعة للرسم النسبي

مكرر  38عن تكملة الرسوم المستحقة، يرفع مبلغ الحقوق المتملص منھا، ضمن نفس الشروط المنصوص عليھا في المادة فض�  
  (*) .قانونال و من ھذا 2

  حق الشفعة

تستطيع إدارة التسجيل أن تستعمل لصالح الخزينة حق الشفعة على العقارات أو الحقوق العقارية أو  :  3مكرر  38المادة 
  أو اسھم وكذا، التجارية أو الزبائن أو حق اKيجار أو ا+ستفادة من وعد باKيجار على العقار كله أو جزء منهالمح�ت 
لذوي ) 1/10(عشرغير كاف، مع دفع مبلغ ھذا الثمن مزايد فيه ال أو القيمة الذي ترى فيه بأن ثمن البيع، الشركة  في الحصص

 ھـ-  2مكرر  38إلى   أ-  2مكرر  38أمام اللجنة المنصوص عليھا في المواد من الحقوق، وذلك فض� عن الدعوى المرفوعة 
  . خ�ل أجل عام واحد ابتداء من يوم تسجيل العقدذلك من ھذا القانون و 

ويبلغ قرار استعمال حق الشفعة إلى ذوي الحقوق، إما بواسطة ورقة من العون المنفذ لكتابة الضبط، وإما بواسطة رسالة موصى  
 سنداتھا تكون التي الشركة أو ھا مع إشعار با+ست�م يوجھھا مدير الضرائب بالو+ية التي توجد في نطاقھا اموال المذكورةعلي

                                                  (1) .الصفقة محل

ارية الخاصة الخاضعة لحق الشفعة أو يمكن التنازل بالتراضي عن ام�ك العقارية والمح�ت التج :أ 3مكرر  38المادة  
المكتسبة من طرف الدولة، عندما تصبح غير ذات منفعة للمصالح أو المؤسسات أو الھيئات العمومية للساكنين المستغلين الذين 

  . يثبتون صفة المستأجر الدائم، أو عن طريق البيع بالمزاد

الجزائرية وبثمن + يقل عن القيمة التجارية للملك، التي تحددھا إدارة  + يمكن أن يتم التنازل إ+ لhشخاص المتمتعين بالجنسية
  (2) .ام�ك الوطنية والعقارات

 العقـوبات

  : يمنع على كل موثق، أن يستلم أي عقد كوديعة دون إعداد عقد إيداع وإ+ وقع تحت طائلة ما يلي  : 4مكرر  38المادة 

  . للموثقين الذين يعملون لحسابھم الخاصدج بالنسبة  500غرامة مالية قدرھا  - 

  . تثبت كل مخالفة في محضر

                    (3) .وتستثنى من ذلك، الوصايا التي يودعھا الموصون لدى الموثق 

 ي�حق مرتكب المخالفة من قبل الطرف العمومي في حالة تزوير التسجيل سواء في النسخة اصلية للعقد : أ  4مكرر  38المادة 
    ) 3(.أو صورة العقد وذلك بناء على تبليغ من عون إدارة الضرائب و يحكم عليه بالعقوبات المقررة للتزوير

      

  توكيد الصدق 

   مراقبة ومراجعة فھارس الموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة
 راتلكتابات الضبط وكتاب ا�دا وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين 

                                                 
   .2015لسنة . ت.م.من ق 38و معدلة بموجب المادة  2011من ق م لسنة    38محدثة بموجب المادة : 3 مكرر 8المادة   (1)
  .2011من ق م لسنة    38محدثة بموجب المادة ): حق الشفعة(أ  3مكرر  38و    3مكرر  38 ادتاناالم (2)
  .2011من ق م لسنة    38ة محدثة بموجب الماد): العقـوبات(أ  4مكرر  38و    4مكرر  38 الماادتان (3)
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، يتعين على الموثقين وكتاب الضبط من قانون التسجيل158ة  فض� عن التقديم المفوض بموجب الماد :5مكرر  38ة  الماد
أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب اKدارات، أن يقدموا فھارسھم عند كل طلب إلى أعوان التسجيل القادمين إليھم 

  . لمراقبتھم
  . ديم الفھارس، يقوم عون التسجيل رفقة عون ذي رتبة مفتش، بتحرير محضر عن الرفض الذي يواجھهوفي حالة رفض تق 
  (4) .دج في حالة رفضھم تقديم الفھارس المذكورة 500يطبق على الموثقين الذين يعملون لحسابھم الخاص، غرامة مالية قدرھا  

  القسم الفرعي الثاني
 الطابع

 اعتماد بيع وتوزيع الطوابع

+ يجوز ي شخص أن يبيع أو يوزع ورقا مفروضا عليه طابع إ+ بمقتضى أمر من اKدارة الجبائية  :   6مكرر  38لمادة ا
  .دج  10.000إلى   1000وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من  

  . الغرامة وفي حالة العود تضاعف ھذه 
  . المفروض عليه طابع، عند ا+قتضاء، عن طريق وزير الماليةكيفيات منح ا+عتماد لبيع الطوابع المنفصلة والورق   تحد د 
 (5). ون اعتماد مسبق ويصادر لفائدة الدولة الورق المحجوز لدى ھؤ+ء الذين يقومون ببيعه د 

  العقـــوبات

لرسم الطابع يقدم الحامل تسبيقا   من قانون التسجيل، 93و 92 ،91في الحا+ت المشار إليھا في المواد  :7مكرر  38المادة 
ويمارس ھذا الطعن أمام الجھة . والغرامة ما عدا طعنه ضد الذين يستحقون ذلك، بالنسبة للشيء الذي ليس في كفالته الشخصية

        (1). القضائية المختصة لمعرفة من سيعوض اوراق

تجاري بالنسبة لتطبيق العقوبات والغرامات من القانون ال  537و  474 تطبق عند ا+قتضاء أحكام المادتين : 8مكرر  38 المادة   
       )1(.المنصوص عليھا برسم ھذا القانون فيما يخص الشيكات

اKدارة الجبائية بأن يحتفظوا مقابل إعطاء مخالصة بالعقود أو الدفاتر أو السندات أو أي يرخص لموظفي  :9مكرر  38المادة 
ن من أجل إلحاقھا بالمحاضر التي يعدونھا إ+ إذا وافق المخالفون على إمضاء مخالفة حكام ھذا القانو وثائق تقدم لھم وتكون

   )1(.المحاضر المذكورة أو تسديد الغرامة المترتبة ورسم الطابع فورا

يتمتع أعوان الجمارك والضرائب المختلفة بنفس الص�حيات التي يتمتع بھا موظفو اKدارة الجبائية وذلك  :أ9مكرر  38المادة  
    )1(. أجل معاينة مخالفات الطابع بالنسبة للعقود أو المحررات العرفية ومن أجل حجز الوثائق المختلفةمن 

تكون المخالفة مبينة بصفة واضحة بتقديم الوثائق غير المدموغة والمرفقة بالمحاضر التي يرخص  : ب 9مكرر  38 المادة
ائب المختلفة وذلك طبقا ن القوة العمومية وأعوان الجمارك والضربتحريرھا عوان التسجيل وضباط الشرطة القضائية وأعوا

   .أع�ه  9مكرر  38 للمادة 
     )1(.من قانون الطابع 23 فيھا طبقا لhشكال المنصوص عليھا في المادة توتحقق الدعاوي ويب 

  
   الثانيالباب 

 حق ا=سترداد

  الفصل ا#ول
 ا#جل العام 

و ھذا بالنسبة ، إ+ّ في حالة وجود مناورات تدليسية ،سنوات) 4(بأربع  ،ذي يتقادم فيه عمل اKدارةيحدد اجل ال  :  39المادّة 
  :لما يأتي 

  تحصيلھا؛و  الرسوم، الضرائب وتأسيس  �
  القيام بأعمال الرقابة ؛ �
  .قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات ذات الطابع الجبائي  �

دون  ،يمكن ،جبائي مھما كانت طبيعته الضريبة يتّم اكتشافه اثر تحقيقفرض أو نقص في  أخطكلّ إغفال أو   :  40المادّة 
تسوّيته قبل انقضاء السنة اولى التي تلي سنة تبليغ اقتراح الرفع في الضريبة  ،أع�ه 39المساس باجل المحدّد في المادّة 

  (2) .بالنسبة للسنة المالية المتقادمة 

                                                 
  .2011من ق م لسنة    38محدثة بموجب المادة ): توكيد الصدق( 5مكرر  38المادة  (4)
  .2011من ق م لسنة    38محدثة بموجب المادة ): اعتماد بيع وتوزيع الطوابع( 6مكرر  38المادة  (5)
  .2011من ق م لسنة    38وجب المادة محدثة بم): العقوبات( ب9مكرر  38إلى    7مكرر  38من  المواد (1)
  .2015م لسنة .من ق 44بموجب المادة  معدلة: 40المادة  (2)
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  الفصل الثاني
 ل استثنائيةآجا 

يمكن أن تكون العمليات والبيانات واعباء المتعلقة بسنوات مالية متقادمة ولكن ذات تأثير على سنوات مالية غير  :41المادّة 
  (3) .فقط ،متقادمة، محلّ مراقبة وتسوية بعنوان السنوات غير المتقادمة

  الثالثالباب 
  إجراءات إعادة التقييم 

   الفصل ا#ول
  لتناقضي �عادة التقييما�جراء ا 

  
 النتائج تبليغ اKدارة على يجب فإنه المحاسبة، في التحقيق إثر على الضريبة فرض أسس المحقق العون حدد إذا  :42المادة 

 . تقويم إعادة إجراء عدم حالة في حتى وذلك بالضريبة، للمكلفين

 (4).بالضريبة المكلف م�حظات الرد، على اKدارة يتعين على كما

  

 رفض المحاسبة

  : + يمكن رفض المحاسبة عقب التحقيق فيھا، إ+ إذا أثبتت اKدارة طابعھا غير المقنع وذلك عندما  :  43المادّة 

  من القانون التجاري 11إلى  9يكون مسك الدفاتر والسندات المحاسبية والوثائق الثبوتية غير مطابق حكام المواد من  �
 .وغيرھا من التشريعات والتنظيمات المعمول بھا ووللذظام المحاسبي المالي

  (1).ومتكرّرة في عمليات مرتبطة بالعمليات المحاسبية و إغفا+ت أو معلومات غير صحيحة تتضمن المحاسبة أخطاء أ �

  
   الفصل الثاني

  إجراء فرض الضريبة تلقائيا
  فرض الضريبة تلقائيا

دون المساس بالعقوبات اخرى المنصوص عليھا في  ،الضريبة على المدين بھايتّم التقييم التلقائي سس فرض   :  44المادّة 
  :  نصوص أخرى 

  الغير؛بسبب فعله أو فعل  ،عندما تستحيل المراقبة أو التحقيق أو حق المعاينة - 1

سوم على رقم من قانون الر 69و 66في حالة عدم مسكه لمحاسبة قانونية أو للسجل الخاص المنصوص عليه في المادتين  -  2
  به؛الذي يسمح بإثبات رقم اعمال المصرّح  اعمال،

 من قانون الرسوم على رقم اعمال بعد شھر واحد 76 ةفي حالة عدم اكتتابه كشوف رقم اعمال المنصوص عليھا في الماد -3
  وية وضعيته؛بتس ،على اقل من إعذار المصلحة له عن طريق رسالة موصى عليھا مع إشعار با+ست�م )1(

من  98إلى  85 من من الضريبة وذلك حسب الموادفي حالة عدم التصريح ، وعندما يتجاوز الدخل الصافي إجمالي اعفاء  -4
  .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

  .إذا لم يرد على طلبات التوضيح والتبرير التي قدمھا المفتش أو المحقق -5

 9-  20يه في المادة علأيام المنصوص ) 8(بة ، إ+ في حالة حدوث قوة قاھرة ، بعد انقضاء أجل ثمانية عندما +تقدم المحاس - 6
  .من قانون اKجراءات الجبائية

في حالة ما إذا تجاوزت النفقات الشخصية الجلية والمداخيل العينية إجمالي اKعفاء من الضريبة ولم يتم التصريح بھا أو في  -7
من قانون الضرائب المباشرة، يقل عن  85الدخل المصرح به بعد طرح اعباء المنصوص عليھا في المادة  حالة ما إذا كان

   .إجمالي نفس النفقات أو المداخيل غير المصرح بھا أو التي تم إخفاؤھا والمداخيل العينية

يدة تسمح تخصيصھم بدخل أعلى، عند غياب عناصر أك ،يحدّد أساس فرض الضريبة ،وفيما يخص ھؤ+ء المكلفّين بالضريبة
منقوص من مبلغ المداخيل المعفاة من , بمبلغ يساوي مبلغ النفقات أو المداخيل غير المصرّح بھا أو المغفّلة والمداخيل العينية

  .من قانون الضرائب المباشرة 86الضريبة بمقتضى المادّة 

                                                 
  . 2015م لسنة .من ق 45بموجب المادة   معدلة:  41المادة  (3)
  . 2013م لسنة .من ق 14و  2007م لسنة .من ق 40بموجب المادتين   معدلة:  42المادة  (4)

  .2014لسنة . م. من ق 29و   28المادتين   معدلة بموجب:  43المادة  (1)



 22

المكلفّ  الضريبة إلىبتبليغ أساس فرض  الضريبة،داد جدول تحصيل يقوم المفتّش قبل إع الفقرة،في الحالة المشار إليھا في ھذه 
  .بم�حظاتهيوما لaد+ء ) 20(بالضريبة الذي يتمتع بأجل عشرين 

تراض عالسابق دون أن يستطيع المكلفّ بالضريبة ا+ مقطعويحدّد أساس فرض الضريبة وفقا للشروط المنصوص عليھا في ال
ستعمل رؤوس أموال أو حقق أرباحا برأسمال أو كان يحصل على ھبات من الغير بصفة دورية أم على ھذا التقدير بتبيان أنّه ا

+.  

إنّ النفقات أو المداخيل غير المصرح بھا أو المغفلة والمداخيل المشار إليھا أع�ه ھي تلك الموجودة عند تاريخ معاينتھا حتى ولو 
  .تمت ھذه النفقات على مدى عدّة سنوات 

و الضريبة أ لضريبة على الدخلى الإخاضعة يتعلق امر بمؤسسة أجنبية + تتوفر على منشأة مھنية في الجزائر عندما  – 8
  جزائر؛في ال عنھاتعيين ممثل لفيه تدعوھا الرّد على طلب مصلحة الضرائب التي  تخلفت في الشركات،على أرباح 

ضريبة الذي فرضت عليه الضريبة تلقائيا أن يحصل عن طريق + يمكن للمكلفّ بال ،أو المحقق المفتشفي حالة خ�ف مع  
 (2).فيھاعليه مبالغ  الضريبة المفروضةدون أن يثبت أنّ  ،ي حدد له أو تخفيضهذال شتراكالمنازعة على إعفاء من ا+

   الرابعلباب ا

  حق ا=ط6ع 

   الفصل ا#ول
 المبدأ العام

لمعلومات ابتصفح الوثائق و ،قصد تأسيس وعاء الضريبة و مراقبتھا ،لجبائيةيسمح حق اKط�ع عوان اKدارة ا:  45المادة 
  .المنصوص عليھا في المواد المذكورة أدناه 

  الفصل الثاني 
 لدى ا�دارات والھيئات العمومية والمؤسسات

وكذا المؤسسات الخاضعة  + يمكن بأي حال من احوال، Kدارات الدولة والو+يات والبلديات والمؤسسات الخاصة  :46المادة 
أن  ،أيا كان نوعھا و الخاضعة لمراقبة السلطة اKدارية ،المؤسسات أو الھيئاتكل لمراقبة الدولة والو+يات والبلديات وكذلك 

  .تحتج بالسر المھني أمام أعوان اKدارة المالية الذين يطلبون منھا اKط�ع على وثائق المصلحة التي توجد في حوزتھا

المعلومات الفردية ذات الطابع ا+قتصادي أو المالي المحصل عليھا أثناء التحقيقات اKحصائية التي تجرى بموجب امر  غير أن
والمتضمن تحديد مدة وكيفيات إجراء اKحصاء العام للسكان في مجموع ، 1965ديسمبر  02المؤرخ في  ، 297 -  65رقم 

إن اKدارات الحائزة على ھذا النوع من . ، استعمالھا غراض المراقبة الجبائية+ يمكن بأي حال من احوال التراب الوطني،
  .المعلومات، ليست ملزمة بما تستوجبه الفقرة السابقة

يتعين على ھيئات الضمان ا+جتماعي أن توافي سنويا إدارة الضرائب  ،ومن أجل ممارسة الحق  المنصوص عليه في ھذه المادة
يبين فيه رقم تسجيل المؤمن لھم والشھر الذي دفعت فيه  ،أو طبيب أسنان أو قابلة أو مساعد طبي بكشف فردي عن كل طبيب

والمبلغ اKجمالي لھذه اتعاب كما ھي واردة في أوراق الع�ج وكذا مقدار المبالغ المسددة من قبل الھيئة المعنية إلى  ،اتعاب
  .المؤمن له

 ،إلى مدير الضرائب بالو+ية ،ديسمبر من كل سنة 31قبل  ،الھيئات المذكورة أع�ه يجب أن تصل الكشوف التي تعد على نفقة
  .قبل أول أفريل من السنة الموالية 

بصفة شخصية مسؤوليتھم , اول أع�ه  مقطع في ال والبلديات والھيئات المنصوص عليھميتحمل مسؤولو اKدارات والو+يات 
من قانون  63و 62ين تأحكام الماد ،الحالةفي ھذه  ،عليھموتسري . صالح التي ھي بحوزتھمعند رفضھم تقديم وثائق الم، المالية

  .ا+جراءات الجبائية

 تلتزم الھيئة المكلفة بتسيير التأمين عن البطالة بتقديم قائمة اشخاص المعنيين بالتأمين عن البطالة أو الذين تم شطبھم خ�ل السنة
  .فبراير من كل سنة 15ل إلى إدارة الضرائب قب ،الماضية

عن لتأمين المعنيين بابتقديم قائمة اشخاص  ،تلتزم الھيئات المدينة بتعويض النشاطات ذات المنفعة العامة واKعانة التضامنية
  .فبرابر من كل سنة 15إلى إدارة الضرائب قبل  ،خ�ل السنة الماضيةمنھا البطالة أو الذين تم شطبھم 

الضمان ا+جتماعي وكذا صناديق التعاضدية بتبليغ اKدارة الجبائية بكل المخالفات التي تم ضبطھا فيما  تقوم ھيئات أو صناديق
  (1) .يخص تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالضرائب والرسوم السارية المفعول

ت، أن تقدم إلى السلطات المكلفة يجب على اKدارات العمومية وأعوانھا من أجل تسخير اموال و الخدما : مكرر  46المادة 
بتسوية التسخير وكذلك إلى لجان التقدير جميع المعلومات المفيدة لتحديد تعويضات التسخير وذلك بالرغم من جميع احكام 

                                                 
  .2014لسنة . م. من ق 30معدلة بموجب المادة :  44المادة  (2)
  .2003م لسنة .من ق 29متممة بموجب المادة  : 46المادة  (1)
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ع وتخضع ھذه السلطات وأعوانھا وكذلك أعضاء لجان التقدير، إلى التزامات السر المھني فيما يخص جمي. المتعلقة بالسر المھني
  (2).المعلومات التي أطلعوا عليھا

إن حق اKط�ع على الوثائق الممنوح إلى إدارة الضرائب لدى اKدارات العمومية أو المؤسسات أو الھيئة  :1مكرر 46المادة 
  . كذلك المؤسسات الخاصة، يمكن استعماله من أجل تأسيس وعاء كل الضرائب و الخاضعة لمراقبة السلطات اKدارية

ن لhعوان الذين لھم أھلية ممارسة ھذا الحق، أن يطلبوا المساعدة من موظفين أقل رتبة يكونون خاضعين مثلھم وضمن و يمك 
  . نفس العقوبات للسر المھني من أجل تكليفھم بأشغال التأشير وكشوف ونسخ الوثائق

. وراق الملحقة للسنة المالية الجاريةإن حق اKط�ع على الوثائق لدى المؤسسات الخاصة، يطبق على سج�ت المحاسبة وا
  )2(.غير أن ھذا الحق + يمكن ممارسته إ+ عند نھاية الث�ثة أشھر التي تسبق المراقبة

يجوز في كل دعوى أمام الجھات القضائية المدنية و اKدارية والجزائية أن تمنح النيابة العامة حق اKط�ع على  :  47المادة 
aدارة الجبائية عناصر من الملفات ل.  

التي يمكن أن تتحصل عليھا و التي من شأنھا أن تسمح  بياناتيجب على السلطات القضائية أن تطلع اKدارة المالية على كل ال
سواء كانت , بافتراض وجود غش مرتكب في المجال الجبائي أو أية مناورة كانت نتائجھا الغش أو التملص من الضريبة 

  .حتى وإن أفضى الحكم إلى انتفاء وجه الدعوى, ة الدعوى مدنية أو جزائي

خ�ل الخمسة عشر يوما الموالية للنطق بأي قرار من  الضرائب،تبقى الوثائق مودعة لدى كتابة الضبط و تحت تصرف إدارة 
  .القضائيةطرف الجھات 

  .الجناياتأيام فيما يخص ) 10(تخفض ھذه المدة إلى عشرة 

 تصة،لمخا القضائية للجھات التابعة الضبط كتابة لدى بالوثائق مرفق (01) واحد شھر أجل يف يودع محضر في يحرّر أن يجب
 أو الدعوى سريان خ�ل تم اتفاق كل وكذا اطراف من قبلتم أو   العدالة طرف من عين المحكمون سواء تحكيمي قرار كل

 تاريخ من ابتداء تحسب يوما (15) عشر مسةخ خ�ل اKدارة تصرف تحت المحضر ھذا ويوضع. التحكيم أو الخبرة أثناء
  (1).اKيداع

يتعين علVى كVل مVن أودعVت لديVه سVج�ت الحالVة المدنيVة أو جVداول الضVرائب وكVل المVوظفين المكلفVين بارشVيف  : 48المادة 
م بأخVذ المعلومVات وأن يسVمحوا لھV, وإيداع السندات العمومية أن يقدموھا عند كل طلب إط�ع من دون نقلھا إلى أعوان التسVجيل
  .والمستخرجات والنسخ ال�زمة لھم من أجل حماية مصالح الخزينة وذلك دون دفع مصاريف

لVدى الحVائزين و  ،مVن قVانون التسVجيل 159المVادة طبقVا حكVام  اصVطحابه،يثبت كل رفVض بمحضVر يحVرره العVون الVذي يVتم  
  .بامر لديھم المعنيينالمودع 

فيمVا   ،علVى المVوثقين والمحضVرين القضVائيين وكتVاب الضVبط وكتVاب اKدارات المركزيVة والمحليVةوتطبق ھVذه احكVام كVذلك   
  .أدناه 49باستثناء القيود الواردة في المقطع التالي والمادة , يخص العقود المودعة لديھم

  .دج  300يعاقب على كل مخالفة يرتكبھا موثق أو محضر قضائي يعمل لحسابه الخاص بغرامة مالية قدرھا 

 .الحياةذلك الوصايا والھبات المعدة من قبل الموصين وھم على قيد  تستثنى منو

فVإن حصVص اKط�Vع مVن طVرف  ،أما فVي ايVام اخVرى .في أيام العطل  ،المذكور أع�ه ،+ يمكن طلب ممارسة حق اKط�ع
  .  بالنسبة لكل يوم ،ساعات) 04(+ يمكن أن تتجاوز أربع  ،اعوان داخل المستودعات حيث يقومون بالتحريات

+ يمكن عوان اKدارة الجبائية أن يطلبوا اKط�ع في إدارات الو+يات والدوائر والبلديات إ+ على العقود المحددة  : 49المادة  
  .من قانون التسجيل  61و 58في المادتين 

طبقVا للطريقVة  ،قصVد اKط�Vع عليھVا ،إلVى أعVوان التسVجيل تقVديمھا  ،يجب على المودع لديھم دفاتر المخازن العامة:  50المادة 
  .وھذا تحت طائلة العقوبات التي تضمنتھا  ،أع�ه 48المحددة في المادة 

 
   الفصل الثالث

 لدى المؤسسات المالية والمكلفين بالضريبة اYخرين
  

وكVل اشVخاص أو  ،وأصحاب العمVو+تصرفيين شركات والقائمين بأعمال الصرف والوالأيجب على المؤسسات :   51المادة 
aدارة لVVأن يرسVVلوا إشVVعارا خاصVVا  ،الشVVركات أو الجمعيVVات أو الجماعVVات المتحصVVلة بصVVفة  اعتياديVVة علVVى ودائVVع للقVVيم المنقولVVة

عملVة ال كل حساب إيداع السندات أو القيم أو اموال أو حساب التسVبيقات أو الحسVابات الجاريVة أو حسVابات إقفالبفتح و، جبائيةال
   . بالجزائر مالصعبة أو أي حسابات أخرى تسيرھا مؤسساتھ

                                                 
  .2011من ق م لسنة  39محدثتان بموجب المادة : 1مكرر  46مكرر و  46المادتان  (2)

  .2011م لسنة .من ق 42وجب المادة معدلة بم:  47المادة    (1)
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كمVVا يمVVس ھVVذا اKلVVزام خصوصVVًا، البنVVوك وشVVركة البورصVVة والVVدواوين العموميVVة والخVVزائن الو+ئيVVة ومركVVز الصVVكوك البريديVVة 
  .والصندوق الوطني للتوفير وصناديق القرض التعاوني وصناديق اKيداع والكفا+ت

Kولى  للشھر ) 10(خ�ل العشرة  في مستند معلوماتي أو عن طريق إلكتروني شعاراتترسل قوائم االذي يلي فتح أو قفل أيام ا
الحسابات أو إذا كان المصرّح غير مجھّز لھVذا الغVرض، فVي حصVّة اKشVعار مVن الVورق العVادي تتضVمّن المعلومVات المبينVة فVي 

  .من ھذه المادة مقطع اولال

من قانون الضرائب المباشرة و  2-192فة حكام المقاطع السابقة بغرامة جبائية منصوص عليھا في المادة يعاقب على كل مخال
  (2).أو اKقفال/ ، تطبّق بعدد المرات التي +يتم فيھا التصريح  بإشعارات الفتح و الرسوم المماثلة

 1-51المVادة  مVن مقطVع اولال ابات المVذكورة فVييجب أن تتضمّن إشعارات فVتح أو إقفVال أو تغييVر الحسV: 2 مكرر 51المادة 
  :المعلومات اPتية

  تعيين الوكالة البنكية أو المؤسسة المالية المسيّرة للحساب وعنوانھا؛  -
  تعيين الحساب ورقمه ونوعه وخاصيته؛ -
  فتح أو إقفال أو تغيير يمس الحساب نفسه أو صاحبه؛ : تاريخ وطبيعة العملية المصرّح بھا -

لنسبة لhشخاص الطبيعيين، ألقابھم وأسVماؤھم وتVاريخ ومكVان ورقVم شVھادة المVي�د والعنVوان، وبالنسVبة للمقVاولين افVراد، رقVم با
 .قيدھم في السجل التجاري المركزي ورقمھم التعريفي في الفھرس الوطني للمكلفين بالضريبة

القانونيVة وعنVوانھم ورقVم قيVدھم فVي السVجل التجVاري المركVزي سم الشVركة، وصVفتھم إبالنسبة لhشخاص المعنويين، تسميتھم أو 
سVتعمال ھVذا الحسVاب، بيVان اللقVب KتفVويض على ورقمھم التعريفي في الفھرس الوطني للمكلفين بالضريبة، ولكل شخص يتوفر 

  (1).وا+سم و تاريخ ومكان ورقم شھادة المي�د وكذا العنوان الشخصي

 اتت الحسابات المالية محل معالجVة معلوماتيVة تسVمّى تسVيير بطاقيVة الحسVابات البنكيVة و حسVابتكون إشعارا: 3مكرر 51المادة 
حصي على دعامة مغناطيسية، وجود الحسابات و تقوم بإع�م المصالح المرخص لھا با+ط�ع على ھذه تالمؤسسات المالية التي 

  .طبيعيين أو معنويينالبطاقية، بقائمة الحسابات التي ھي في حوزة شخص أو عدة أشخاص 

+ يمكن تبليغ المعلومات إ+ّ لhشخاص أو الھيئات المستفيدة من تفويض تشريعي وضمن الحVدود المنصVوص عليھVا فVي المVادتين 
 )1(.من قانون اKجراءات الجبائية 68و 67

أشVخاص غيVر مVوطنين فVي  يجب على المؤسسات البنكيVة التVي تصVدر صVكوكًا بنكيVة لفائVدة الغيVر و لحسVاب: 4مكرر 51المادة 
ي تتبVVع دائVVرة اختصاصVVه ذالVV لو+يVVةمقراتھVVا أو وكا+تھVVا، أن ترسVVل كشVVفًا شVVھريًا عVVن سVVندات الVVدفع ھVVذه إلVVى مVVدير الضVVرائب با

  .اKقليمي

على وجVه الخصVوص، تعيVين مكتVب اKصVدار ورقVم الصVك والمبلVغ الVذي يوافVق البنVك علVى دفعVه يجب أن تتضمن ھذه القائمة، 
قVVبض  اKصVVدار وتVVاريخ مسVVتفيد مVVن الصVVك وعنوانVVه وتعيVVين الشVVخص المسVVتفيد مVVن الخدمVVة المقدمVVة وعنوانVVه وتVVاريخوتعيVVين ال

  (2).الصك

يجب على المؤسسات والشركات والمؤمنين وشركات التأمين ومقاولي النقل وكل الخاضعين اPخرين لمراقبة  :52المادة  
كذا وسواء في المقر الرئيسي أو في الفروع أو الوكا+ت، على عقود التأمين  ،لجبائيةأن يطلعوا أعوان اKدارة ا  ،اKدارة الجبائية

  .على دفاترھم وسج�تھم وسنداتھم وأوراق اKيرادات والنفقات والمحاسبة، حتى يتأكد ھؤ+ء اعوان من تنفيذ احكام الجبائية 

ھيئة  كل التأمين وكذا التأمين ووسطاء  إعادة أو/ التأمين و أو شركات على المؤسسات يتعين: مكرر  52 المادة
بعقود  خاصا  الجبائية، جدو+ اKدارة إلى فصليا ترسل أن العقارات، أو منقو+تلالتأمين ل نشاطات عادة تمارس

 . اKدارية  المعنويين والھيئات الطبيعيين واشخاص اشخاص وكا+تھم، مع لدى التأمين المكتتبة

 يلي الذي الشھر من اولى يوما) 20(العشرين  خ�ل اKلكتروني، البريد طريق عن أو معلوماتي ملحا في الجدول يرسل
 .المعني الفصل

 الضرائب من قانون 192 - 2 في المادة المنصوص عليھا الجبائية الفقرتين السابقتين بالغرامة حكام مخالفة أي على يعاقب
  (3).التأمين عقودب التصريح فيھا يتم + مرة كل المماثلة، في والرسوم المباشرة

  مكرر، التعيين ورقم 52المادة  في عليه التأمين المنصوص بعقود الخاص الجدول يتضمن أن  يجب  :1 مكرر 52  المادة
  : اPتية المعلومات وكذا المؤمّن  وعنوان الجبائي  التعريف

 . والعنوان والمھنة مي�دال ومكان وتاريخ واللقب ا+سم :الطبيعي الشخص يخص فيما - 

 .والعنوان الجبائي التعريف ورقم القانوني والشكل المقر ا+جتماعي أو التسمية :المعنوي الشخص يخص فيما - 

 .والعنوان الجبائي التعريف ورقم التسمية  :اKدارية الھيئة يخص فيما -  

 .التأمين عقد اكتتاب وتاريخ سجيلالت ورقم والقوة والنوع والع�مة الصنف :المنقو+ت يخص فيما - 
                                                 

  .2006م لسنة .من ق 34معدلة و متممة بموجب المادة : 51المادة  (2)
  .2006م لسنة .من ق 35محدثتان بموجب المادة : 3مكرر 51و  2مكرر 51المادتان  (1)
  .2006م لسنة .من ق 36محدثة بموجب المادة : 4مكرر 51المادة  (2)
  .2011م لسنة .من ق 44ثة بموجب المادة محد: مكرر  52المادة  (3)
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  (4)  .والمساحة والعنوان النوع : العقارات يخص فيما - 

تيسـيرا لمراقبة التصريحات بالضرائب المكتتبة إما من قبل المعنيين أنفسھم و إما من قبل الغير،  يتعVين علVى جميVع :  53لمادة ا
ھم فVي دفVع إيVرادات عVن قVيم منقولVة أو الVذين تشVمل نVـتر الذين تتمثVل مھالمصرفيين والقائمين بإدارة  اموال و غيرھم من التجا

الخاضVعين لحVق  ،كVان غرضVھا اأيV ،مھنـتھم بصفة ثانوية القيVام بتسVديدات مVن ھVذا النVوع، وكVذا جميVع التجVار وجميVع الشVركات
ة مراقVب علVى اقVل ، الVدفاتر التVي اKط�ع من قبل أعوان التسجيل، أن يقدموا عند كل طلب من أعوان الضرائب الذين لھم رتب

  .نص على مسكھا  القانون التجاري وكذا جميع الدفاتر و الوثائق الملحقة ومستندات اKيرادات والنفقات 

إن السلطات الممنوحة عوان التسجيل تطبيقا للتشريع الجاري به العمل تجاه شركات اسھم يمكن ممارستھا  :مكرر 53المادة 
  . المصرفية قصد مراقبة دفع الضرائب المترتبة على ھذه اخيرة والغير تجاه المؤسسات

    (5).وامر كذلك بالنسبة للشركات الجزائرية أو اجنبية مھما كان نوعھا وكذلك إزاء الجمعيات 

ربVاح ف اسVمي أن ترفVق تصVريحھا السVنوي بكشV  ،يتعين على المجموعات التي تدفع إيرادات علVى القVيم المنقولVة:  54المادة 
وكVذا   ،من قVانون الضVرائب المباشVرة والرسVوم المماثلVة 179كما ھي محددة في المادة   ،، وتوزيع ارباح أو المرتبات اسھم

  .النسخ المطابقة صل محاضر الجمعيات العامة وعروض الحال ومستخرجات مداو+ت مجالس اKدارة أو مجالس المساھمين  

يوم دون ترك بياض و+ ب  ا،تسجل فيه يوم االھيئات المالية المعتمدة أن تمسك سج� خاصا مرقما وموقع يجب على : 55المادة 
  .قرض تتعلق بقيم منقولة أجنبية خاضعة للضريبة  وسائلقفز على السطر، كل عملية دفع أو تداول أية 

أصVول حسVاب معVين،  بالتصVريح السVنوي ويجب أن يلحق كشف اسمي لھذه الدفوعات الفعليVة عVن طريVق قيVدھا فVي خصVوم أو 
  .للضريبة على أرباح الشركات و غيرھا من اشخاص المعنويين 

وم دون تVرك بيVاض و+ يVب اتسجل فيه يومVا وموقع يتعين على الھيئات المالية المعتمدة أن تمسك سج� خاصا مرقما : 56لمادة ا
  .ضريبة قفز على السطر ،كل عملية خاصة بدفع الفوائد الخاضعة لل

إلى دفVاتر تحويVل اسVھم والسVندات وكVذا إلVى ,  السابق  مقطعالمنصوص عليه في ال,  يمتد حق اKط�ع ,  و بالنسبة للشركات 
  .الجمعيات العامة 

ت والتVي تVدفع أجVورا أو أتعابVا أو مرتبVا, أع�Vه  54غير المشار إليھا في المادة   ،يتعين على المؤسسات والھيئات  : 57المادة 
رتبة  ھمأو تقبض أو تسير أو توزع أموا+ لحساب أعضائھا، أن تقدم عند كل طلب عوان الضرائب الذين ل,  من أي نوع كانت 

  .مراقب على اقل ، جميع الوثائق ذات الصلة بنشاطھا  لتتسنـى مراقبة التصريحات المكتتبة سواء من قبلھا أومن قبل الغير

الVدفوعات الفعليVة عVن طريVق قيVدھا فVي خصVوم أو أصVول حسVاب معVين بالتصVريح السVنوي  ويجب أن يلحق كشVف اسVمي لھVذه 
 . للضريبة على أرباح الشركات وغيرھا من اشخاص المعنويين

 
   الرابعالفصل 

 لدى الغير 
  

أو تشVتري عقVارات أو مح�Vت تجاريVة أو بيع يتعين على كل شخص أو شركة تقوم بعملية الوساطة من أجل شراء  : 58المادة 
ممارسة أعVوان إدارة التسVجيل لحVق  قصد ،أن تتقيد  ،بصفة اعتيادية،  باسمھا، نفس الممتلكات التي تصبح مالكة لھا Kعادة بيعھا

  .أدناه  63و 62و ھذا تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليھا في المادتين  ،أع�ه 52بأحكام المادة  ،اKط�ع

تطبيقا للتشريع الجاري به العمVل تجVاه شVركات اسVھم علVى كVل ، السلطات المخولة عوان التسجيليمكن ممارسة  : 59المادة 
مرتبطVة بVـھذه التجVVارة  قصVد مراقبVة دفVVع مھنVVة اشVخاص الطبيعيVين أو المعنVVويين الVذين يمارسVون مھنVVة التجVارة المصVرفية أو 

  .سواء  على ھؤ+ء أو على الغير   ستحقةالضرائب الم

وكVذا كVل المVوظفين العمVوميين المكلفVين بتحريVر  ،نوعھVامھمVا كVان  ،اجنبيVةالشVركات الجزائريVة أو  بالنسVبة لكVلمر وكذلك ا
  .العقود أو تبليغھا

قصVد تأسVيس وعVاء  ،مھما كانت وسيلة حفظھVا ،بالحصول على المعلومات والوثائق ،يسمح حق اKط�ع عوان اKدارة الجبائية
 .الضريبة ومراقبتھا

  الخامس الفصل
 أحكام عامة 

  
دارات الجبائيVة مVن أجVل مراقبVة اKلصVالح  ائق المنصVوص عليھVا ثVيمكن ممارسة مختلف حقVوق اKط�Vع علVى الو : 60المادة 

  .تطبيق التنظيم الخاص بالصرف 

                                                 
  .2011م لسنة .من ق 45محدثة بموجب المادة : 1مكرر  52المادة  (4)
  .2011م لسنة .من ق 40محدثة بموجب المادة  :مكرر 53المادة (5)
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تحويVل امVوال إلVى أن ترسل إلى اKدارة الجبائيVة الكشVف الشVھري عVن عمليVات  51يتعين على المؤسسات المذكورة في المادة 
  .الخارج التي تقوم بھا لحساب زبائنھا

يبين ھذا الكشف تعيين وصفة وعنوان الزبون ورقم التوطين البنكي وتاريخ ومبلغ التسوية ومقابل المبلغ بالعملة الوطنية والتعيين 
  .من التحوي�ت ومراجع أو شھادة ووصل دفع رسم التوطين البنكيالبنكي ورقم حساب المستفيد 

  (*). يوما اولى من الشھر الذي يلي عمليات التحويل) 20(يجب إرسال ھذا الكشف خ�ل العشرين 

مVن قبVل الVوزارة  ،الخصوصعلى وجه  ،يتمتع بنفس الحقوق الموظفون الذين لھم رتبة مراقب على اقل والمكلفون :61المادة 
للضVريبة مVن خ�Vل القيVام بتحقيقVات لVدى الخاضVعين  وھVذا ،ص بالصرفلتنظيم الخالحسن التطبيق البالتأكد من  ،المكلفة بالمالية

  .  لنشاط الصرف الممارسين

و يمكن أن يطلب ھؤ+ء اعوان من جميع المصالح العمومية المعلومات التي يرونھا ضرورية للقيام بمھمتھم مVن دون أن يحVتج 
  .المھنيعليھم بالسر 

  السادس الفصل

 حق ا�ط6عالعقوبات المطبقة عند رفض 

كل شخص أو شركة ترفض منح حVق اKط�Vع , دج 50.000إلى  5000يعاقب بغرامة جبائية يتراوح مبلغھا من  : 62المادة 
والتي يتعين عليھا تقديمھا وفقا للتشVريع أو  ،أع�ه 61إلى  45على الدفاتر والمستندات والوثائق المنصوص عليھا في المواد من 

  .قبل انقضاء اPجال المحددة لحفظھا  تقوم بإت�ف ھذه الوثائق

عVن كVل يVوم تVأخير يبVدأ  ،كحد أدنى ،دج 100تطبيق تلجئة مالية قدرھا  ،زيادة على ذلك ،يترتب على ھذه المخالفة : 63المادة 
 سريانھا من تاريخ المحضر المحرر KثبVات الVرفض وينتھVي يVوم وجVود عبVارة مكتوبVة مVن قبVل العVون المؤھVل علVى أحVد دفVاتر

  .قد تمكنت من الحصول على حق اKط�ع على الوثائقالجبائية دارة Kاتثبت بأن  ،المعني

علVى  بنVاء ،التVي تبVت فVي القضVايا اKسVتعجاليةيتم النطق بالغرامة والتلجئة المالية من طرف المحكمة اKدارية  المختصVة إقليميVا 
طVرف كتابVة ضVبط المحكمVة  لhطVراف مVن خة مVن العريضVة تبلVغ نسV .عريضة يقدمھا مدير الضرائب بالو+ية بدون مصاريف

  .التلجئة الماليةم قابض الضرائب بتحصيل الغرامة وويقو ،اKدارية

   السابع الفصل

 ا=حتفاظ بالوثائق المحاسبية 

المحاسVبية  فVي  القVانون التجVاري والوثVائق يجب ا+حتفاظ بالدفاتر المنصوص عليھVا سVواء فVي التشVريع الجبVائي أو:  64المادة 
 سVنوات ) 10(لمVدة عشVر  ،و التحقيق  + سيما فواتير الشراء التي يمارس عليھا حق المراقبة و اKط�ع , ثبوتية ـوكذا الوثائق ال

و ھذا ابتداء من آخر تVاريخ للكتابVة فيمVا يخVص الVدفاتر و تVاريخ تحريرھVا  ،من القانون التجاري 12المنصوص عليھا في المادة 
  .ثبوتيةـوثائق الفيما يخص ال

إن الدفاتر واوراق والوثائق من كل نوع التي من شأنھا أن تسمح بالتحقيق في الكشوف التي ترمي إلى  :مكرر 64المادة 
تحت طائلة العقوبات المنصوص عليھا في يجب، ضمان التصحيح الجبائي، والتي ليست خاضعة جل كبير للمحافظة عليھا 

ظ في المكتب أو الوكالة أو الفرع حيث تم إعدادھا، وتكون تحت تصرف أعوان التسجيل إلى غاية نھاية أن تحف أع�ه،  62المادة 
   (1).السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خ�لھا الدفع المطابق

، يطلع ولھذا الغرض. تكلف إدارة الضرائب مصلحة التسجيل بممارسة رقابة على تحصيل الرسم القضائي  :1مكرر 64المادة 
  . أعوان الضرائب بعضھم البعض على جميع السج�ت والملفات وغيرھا من الوثائق المرتبة في محفوظات كتابات الضبط

   )1(.سنوات، لكي يقدم عند كل طلب) 10(وكل سجل انتھي منه، يجب أن يحتفظ به كاتب الضبط طيلة عشر  

 
  الخامسالباب 

  الســـر المھني 
  

  الفصل ا#ول
 يق السر المھنيمجال تطب 

  

                                                 
(*)

  .2006م لسنة .من ق 37و  2003م لسنة .من ق 58معدلة بموجب المادتين : 60المادة   
  .2011م لسنة .من ق 41محدثتان بموجب المادة : 1مكرر  64رر و مك 64المادتان  (1)
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و يتعرض للعقوبات المقررة في نفVس المVادة،  ،من قانون العقوبات 301بمقتضى أحكام  المادة  ،يلزم بالسر المھني : 65المادة 
بالضVرائب والرسVوم المنازعVات المتعلقVة  فVي كل شخص مدعو أثناء أداء وظائفه أو ص�حياته للتدخل في إعداد أو تحصيل  أو 

  (2) .المعمول بهفي التشريع الجبائي المنصوص عليھا 

من  مكرر 81 ةالماد لجان الطعن المذكورة فيل+ تتعارض مع تبليغ مصالح الضرائب  ةالسابق فقرةغير أن احكام الواردة في ال
لVك عناصVر ، بمVا فVي ذعات المعروضVة عليھVافVي النVـزا لفصVلكل المعلومات المفيدة لتمكينھا من ا+ ،اKجراءات الجبائية قانون 

  .المقارنة المستمدة من تصريحات المكلفين بالضريبة اPخرين 

 اتفاقيVة للتعVاونكما أنھا + تتعارض مع تبادل اKدارة الجزائرية المعلومات مع اKدارات الماليVة للVدول التVي أبرمVت مVع الجزائVر 
  .الضرائبالمتبادل في مجال 

للتصريحات من أجل إعداد الضريبة على أرباح الشركات والضVريبة علVى دخVل  يلزم المكلفون بالضريبة المكتتبون : 66المادة 
اشخاص الطبيعيين وما يماثلھم ، بتحديد الع�وات و التعويضVات التVي يطVالبون الدولVة والو+يVات والبلVديات بVـھا، عنVدما يكVون 

  .خيلھممبلغ ھذه التعويضات مرتبطا بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمبلغ أرباحھم أو مدا

 للضVريبة،مستخلصVا مVن جVدول الضVرائب أو شVھادة عVدم الخضVوع  تVدعيما لطلVبھميتعين على المكلفين بالضريبة الذين يقVدمون 
  .نشاطھممقر  سكناھم أوله مقر  المختلفة التابعيسلمھا لھم قابض الضرائب 

إزاء اKدارات المعنيVVة والخبVVراء   ،سVVر المھنVVيبال ،مVVن أجVVل تطبيVVق ھVVذه المVVادة، ملزمVVة ،مVVن جھتھVVا+ تكVVون اKدارة الجبائيVVة و 
  . أع�ه  اول مقطعالمدعوين لتقديم تقرير حول اعمال المشار إليھا في ال

تطبق نفس احكام في حا+ت ا+قتناء غراض المنفعة العمومية ، وفق الشروط التي أقرتھا مختلف إجراءات نزع الملكية وكVذا 
  . اKدارة استرجاع فوائض القيم الناتجة عن تنفيذ أشغال عموميةفي الحالة التي تواصل فيھا 

+ يلزم أعوان اKدارة بالسر المھني إزاء قاضي   بذلك،ويفتح تحقيق  ،شكوى قانونية ضد مدين ما تقدم اKدارةعندما  :67المادة 
  .الشكوىالتحقيق الذي يستنطقھم حول الوقائع موضوع 

دارة الجبائية ملزمين بالسVر المھنVي إزاء المVوظفين المكلفVين بوظVائف ممثلVي الدولVة لVدى منظمVة + يكون أعوان اK : 68المادة 
 ،المحاسبين والخبراء المحاسبين المعتمدين الذين يمكنھم تبليغ ھذه المنظمة والھيئات التأديبيVة التابعVة لھVا بالمعلومVات ال�زمVة لھVا

ضة عليھا والمتعلقة بدراسة الملفات التأديبيVة أو ممارسVة إحVدى المھVن التابعVة بكل دراية في الطلبات والشكاوى المعرو لفصلل�
  .للمنظمة 

تشVVي العمVVل فوم دين لھVVذا الغVVرض والمحلفVVين التVVابعين جھVVزة الضVVمان ا+جتمVVاعي وصVVناديق التعاضVVديةمhVVعVVوان المعتليمكVVن 
علVى كVل المعلومVات والوثVائق الضVرورية  ،ة الجبائيVة حصول مVن اKدار، الوالضباط واعوان المحلفين للشؤون البحرية والنقل

 (1). لتأدية مھامھم من أجل محاربة العمل غير المصرح به

  الثاني الفصل 

  العقوبات 

في حالة وجود نزاع يتعلق بتقدير رقم  يرخص عوان اKدارة الجبائية، ،مخالفة لhحكام التي تلزمھم بالسر المھني  : 69المادة 
و التي من شأنھا  أن تبين اھمية الحقيقية  ،اKد+ء بالمعلومات التي ھي في حوزتھم ،بالضريبة مدينأنجزه  اعمال الذي

  .بالضريبة  دينلhعمال المنجزة من قبل ھذا الم

  الثالثالجزء 

 ا�جـراءات الخاصة بالمـنــازعـات 

  ا#ولالباب 

 المنـازعات الضريبية 

فVVي , مVVن قبVVل مصVVلحة الضVVرائب المعVVدةعلقVVة بالضVVرائب أو الرسVVوم أو الحقVVوق أو الغرامVVات المت ىتVVدخل الشVVكاو : 70المLLادة 
اختصاص الطعن النـزاعي، عندما يكون  الغرض منھا الحصول إما على استدراك اخطاء المرتكبة فVي وعVاء الضVريبة أو فVي 

 .حسابھا و إما ا+ستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي

   الفصل ا#ول

 ا�جراءات ا#ولية لدى إدارة الضرائب

                                                 
  .2007م  لسنة .من ق 41معدلة  بموجب المادة :  65المادة  (2)
  .2003م لسنة .من ق 27متممة بموجب المادة : 68المادة  (1)
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أع�Vه، حسVب  70فVي المVادة ذكورة المتعلقة بالضVرائب والرسVوم والحقVوق والغرامVات المVوى االشكتوجه يجب أن  : 71المادة 
التVابع لVه مكVان فVرض أو رئVيس المركVز الجVواري للضVرائب  لضVرائب أو رئVيس مركVز الضVرائبل الVو+ئي مVديرالإلVى الحالة، 

  .ريبة الض
  (2).مكلف بالضريبةإلى البذلك يسلم وصل 

  ا#ول  القسم
 اYجال 

ديسVمبر مVن السVنة الثانيVة  31مع مراعاة الحا+ت المنصوص عليھا في المقاطع أدناه، تقبل الشكاوي إلى غايVة    -1: 72المادة 
  .التي تلي سنة إدارج الجدول في التحصيل أو حصول احداث الموجبة لھذه الشكاوي

  :في ينقضي أجل الشكوى - 2

التي تلي السنة التي استلم خ�لھا المكلف بالضريبة إنذارات جديVدة فVي حالVة أو إثVر وقVوع أخطVاء الثانية ديسمبر من السنة  31 -
  .التي يتبعھاالضرائب طرف مصلحة في اKرسال، حيث توجه له مثل ھذه اKنذارات من 

ضرائب مطالب بھا بغير أساس قVانوني ي السنة التي تأكد فيھا المكلف بالضريبة من وجود التي تلالثانية ديسمبر من السنة  31 -
  .جراء خطأ أو تكرار

  :  ، تقدم الشكاوىندما + تستوجب الضريبة وضع جدولع - 3

خص تطبيق التي تلي السنة التي تمت فيھا ا+قتطاعات، إن تعلق امر باعتراضات تالثانية ديسمبر من السنة  31إلى غاية   �
  .اقتطاع من المصدر

  (2) .، إن تعلق امر بالحا+ت اخرىالتي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمھاالثانية ديسمبر من السنة  31غاية إلى   �

  (3) .ملغى ـ4

 (4).ملغى -5

   الثاني القسم
 شكل و محتوى الشكاوى

للمكلفين الذين تفرض عليھم الضريبة جماعيا، و أعضاء غير أنّه يجوز . يجب أن تكون الشكاوى فردية   -1: 73المادة 
  .أن يقدموا شكوى جماعية ،شركات اشخاص الذين يعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة

  .ـ + تخضع الشكاوى لحقوق الطابع 2

  .ـ يجب تقديم شكوى منفردة  بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة  3

  : أن تتضمن كل شكوى  ـ تحت طائلة عدم القبول ، يجب 4

 ذكر الضريبة المعترض عليھا؛  �

فيھا  وفي الحالة التي + تستوجب. بيان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتھا ھذه الضريبة إن تعذر استظھار اKنذار �
 الضريبة وضع جدول، ترفق الشكوى بوثيقة تثبت مبلغ ا+قتطاع أو الدفع ؛

 طرف ؛عرض ملخص لوسائل و استنتاجات ال �

 .توقيع صاحبھا باليد �

و تقديم كل  تكملة ملف الشكوىلم، �شعار باKستإالمكلف بالضريبة، بواسطة رسالة موصى عليھا مع  تستدعيغير أن اKدارة 
 تسري اPجال +و .ست�ماKيوما، إعتبارا من تاريخ  (30)ين ثجل ث�أفي  قابلة لدعم نزاعه،و  وثيقة ثبوتية مذكورة من طرفه

د في أجل رإذا تعذر الو . ست�م اKدارة لجواب المكلف بالضريبةاإ+ إعتبارا من ، 77و 76منصوص عليھا في المادتين ال
أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز ئي +الوالضرائب دير مد ناقصا، يقوم رّ يوما المذكور أع�ه أو كان ال (30)الث�ثين 

  . لعدم القبول بتبليغ قرار الرفض الجواري للضرائب

لمكلف بالضريبة، إذا رأى ذلك مفيدا، الطعن في ھذا القرار، إما أمام لجنة الطعن أو أمام المحكمة اKدارية، ضمن لويمكن 
  (3). من قانون اKجراءات الجبائية 82مكرر و  81و  81و 80الشروط المحددة، على التوالي، في المواد 

   الثالث القسم
 دفـعتأجيل القانوني للال 

                                                 
  .2007م لسنة .من ق  42و  2003م لسنة .من ق 59معدلة بموجب المادتين : 71المادة  (2)

(2)
  .2015لسنة  ت .م.من ق 33و  2013م لسنة .من ق 15و 2009لسنة  . م. من ق 39و  2007م لسنة .من ق 43معدلة بموجب المواد :  72لمادة ا 
(3)
  2013م لسنة .من ق 15ملغى بموجب المادة :   4- 72لمادة ا 
(4)
  .2015 لسنة ت.م.من ق 33ملغى بموجب المادة :   5- 72المادة  

  .2012م لسنة .من ق 35و  2007م لسنة .من ق 44معدلة بموجب المادتين : 4-73المادة  (3)
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 أدناه،، 75 و 73،  72يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خ�ل شكوى تقدم ضمن الشروط المحددة في المواد : 74المادة 
من خ�ل دفع مبلغ في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة عليه ، أن يرجئ دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة 

  .شكواهلب اKستفادة من ذلك في ا طذإابض الضرائب المختص، لدى ق، من ھذه الضرائب % 20يساوي 
من قانون اKجراءات  79الشروط المحددة في المادة  الجبائية ضمن ةاKدارر اويؤجل تحصيل الحقوق الباقية إلى غاية صدور قر

   .الجبائية

 20و 19و  18راقبة المذكورة في المواد المنازعات المترتبة عن ا+حتجاجات الناجمة عن الم ،فقط ،ويخص تطبيق ھذا التدبير
 (4) .من قانون اKجراءات الجبائية 21و مكرر  20و

  الرابع القسم

 الوكالة 

 لحساب الغير، أن يستظھر وكالة قانونية أو طعن أمام اللجنة المختصة يجب على كل شخص يقدم أو يساند شكوى :75المادة 
  .وغير خاضعة لحق الطابع و Kجراءات التسجيل محررة على مطبوعة تسلمھا اKدارة الجبائية

لدى المصالح البلدية  هيتعين على كل شخص حائز على وكالة و الذي + يتدخل لحساب نشاطه المھني التصديق على توقيع
  .المؤھلة قانونا

و امر  .اء المؤسسة المعنيةأجر+ يشترط تقديم الوكالة على المحامين المسجلين قانونا في نقابة المحامين و + على  ،غير أنه 
   .، إذاكان الموقع قد أعذر شخصيا بتسديد الضرائب المذكورة في الشكوىلك ذك

   .يجب على كل مشتك أو صاحب طعن مقيم بالخارج ان يتخد موطنا له في الجزائرو

  .وامر سواء، إذا كان الموقع قد أعذر شخصيا بتسديد الضرائب المذكورة في الشكوى

  (1) .المخول بموجبھا ملطائلة البط�ن ، أن تحرر الوكالة على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ الع ويجب تحت

  .يجب على كل مشتك مقيم بالخارج أن يتخذ موطنا له في الجزائر

   الخامس  القسم
  التحقيق في الشكاوى ـ أجل البت

  .يبةيتم النظر في الشكاوى من قبل المصلحة التي أعدت الضر -1: 76المادة 

 1-95  المVادة مراعVاة أحكVام نھائيVا، مVع بVالقبول جديرة غير يجعلھاويجوز البت فورا في الشكاوى التي يشوبھا عيب في الشكل 
  (2). القانون ھذامن 

 أربعةفي أجل ختصاص كل منھم K التابعة في الشكاوىللضرائب  ةكز الجوارياالمر ؤساءر كز الضرائب وامر رؤساء يبتّ  -2
  . است�م الشكوىاعتبارا من تاريخ  ر،أشھ )04(

  .أشھر، عندما تكون الشكوى تابعة +ختصاص المدير الو+ئي للضرائب) 06(يحدد ھذا اجل بستة 

 .ق لaدارة المركزيةوافبالنسبة للقضايا محل نزاع التي تتطلب الرأي الم أشھر) 08(يمدد اجل إلى ثمانية و 

لنظام الضريبة الجزافية  المكلفين بالضريبة التابعينبالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف ) 02(ويقلص ھذا اجل إلى شھرين 
   .الوحيدة

   .ملغاة -3

  السادس القسم

 الشكاوى الخاضعة =ختصاص ا�دارة المركزية

بات استرداد وفي طلفي الشكاوى النزاعية بالو+ية  بت مدير الضرائبي ،أدناه 79دون المساس بأحكام المادة  -1 :77المادة
  .يقليمKا هقروض الرسم على القيمة المضافة المرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين +ختصاص

الشكاوى النزاعية  للو+ية فيمدير الضرائب رئيس مركز الضرائب باسم بت ي من ھذا القانون، 78أحكام المادة  مع مراعاة -2
  . مركزهالمرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين +ختصاص  المضافة، استرداد قروض الرسم على القيمةوفي طلبات 

مليون دينار  خمسينمبلغھا عن يمارس رئيس مركز الضرائب ص�حياته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل 
خمسين عن فة التي يقل مبلغھا  الرسم على القيمة المضا ديوناسترداد   ، وكذا في طلباتأو يساويھا )ج.د 50.000.000(

   .أو يساويھا )ج.د 50.000.000(مليون دينار 

                                                 
  .2010م لسنة .من ق 25و  2009م لسنة .من ق 40و  2007م لسنة .من ق 45و  2005م لسنة .من ق 38معدلة بموجب المواد : 74المادة  (4)

  .2008م لسنة .من ق 24معدلة بموجب المادة : 75المادة   (1)
  . 2013م لسنة .من ق 16و 2012م لسنة .من ق 36و  2007م لسنة .ق 46و  2005م لسنة .من ق 39و  2003م لسنة .من ق 59معدلة بموجب المواد  :76المادة   (2)
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في  ،يبت رئيس المركز الجواري للضرائب باسم مدير الضرائب للو+يةمن ھذا القانون،  78مراعاة أحكام المادة  مع -3
  . الشكاوى النزاعية المرفوعة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين +ختصاص مركزه

لضرائب ص�حياته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل أو يساوي مبلغھا الجواري لمركز الارس رئيس يم
  ). ج.د 20.000.000(مليون دينار  عشرين

الضريبي  الحقوق والعقوبات وغرامات الوعاء المادة،من ھذه  3و 2و 1ص المذكورة في الفقرات ا+ختصا اتتشمل عتب -4
  .فرض الضريبة عن نفس إجراءالناتجة و، المدرجة

تقدر عن كل طلب استرجاع مرفوع وفق الفترات  ،اتفإن ھذه العتب المضافة،الرسم على القيمة  استرداد قروضبالنسبة لطلبات 
  .مكرر من قانون الرسوم على رقم اعمال 50الدورية المقررة بموجب المادة 

رئيس المركز ورئيس مركز الضرائب و لتوالي من طرف مدير الضرائب بالو+يةيتعين أن تبين القرارات الصادرة على ا -5
  .الجواري للضرائب، مھما كانت طبيعتھا، اسباب وأحكام المواد التي بنيت عليھا

 (3). يجب إرسال القرار النزاعي إلى المكلف بالضريبة مقابل إشعار با+ست�م

    السابع لقسما
  ة لسلطتهتفويض مدير الضرائب بالو=ي

 
حدد شروط منح ھذا ت .تحت سلطتهين وضوعمدير الضرائب بالو+ية تفويض سلطة قراره لhعوان الميمكن ل  :78المادة 

  ..مقرر يصدره المدير العام للضرائب بموجبالتفويض 

لموضوعين اعوان اتفويض سلطة قرارھما إلى  ،من رئيس مركز الضرائب و رئيس المركز الجواري للضرائب ك�يمكن ل
  .المدير العام للضرائب منمقرر  بموجب، على التوالي، اتحدد شروط منح تفويضھم. تحت سلطتھما

استرداد طلبات  علىشكاوى نزاعية وكذا  على الحالة،مارس ص�حيات تفويض اKمضاء المنصوص عليھا أع�ه، حسب ت
  (1) . الرسم على القيمة المضافة قروض

  الثامن القسم
  ص مدير الضرائب بالو=يةمجال اختصا 

 

نزاعية أو طلب  وىشكابالنسبة لكل  بالو+ية اخذ بالرأي المطابق لaدارة المركزية،لضرائب امدير يتعين على  :79المادة 
  ). دج 150.000.000 ( دينار ن مليونيخمسمئة و ھامبالغعندما تتجاوز قروض الرسم على القيمة المضافة، استرداد 

  (2) . أع�ه 4-77اص اKدارة حسب المعايير المحددة بموجب أحكام المادة تقدر عتبة اختص

   الفصل الثاني
 ا�جراءات أمـام لجان الطعن 

من طرف مدير المؤسسات  ،بالقرار المتخذ بشأن شكواه لة، للمكلف بالضريبة الذي لم يرضحسب الحا ،يمكن - 1 :80المادة 
اللجوء إلى لجنة الطعن  ،يس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للـضرائبأو رئ المدير الو+ئي للضرائبأو  الكبرى

  .قرار اKدارة است�مأشھر إبتداء من تاريخ )04(المختصة المنـصوص عليھا في المواد أدناه، في أجـل أربعة 

من قانون  74أحكام المادة لكن يمكن للشاكي الذي رفع القضية إلى لجنة الطعن اKستفادة من  و يعلق الدفع +الطعن  -2
  .  و العقوبات محل النزاعمن الحقوق % 20مبلغ يساوي سدد من جديد أن ياKجراءات الجبائية و ذلك ب

  .المحكمة اKدارية رفع دعوى أمام+ يمكن أن يرفع الطعن إلى اللجنة بعد  -3

للقواعد الشكلية المنصوص عليھا في المادتين الطعون وتخضع  المكلفين بالضريبة إلى رئيس لجنة الطعون من طرف ترسل -4
  (3). من ھذا القانون 75و  73

والرسوم المماثلة ة تبدي لجان الطعن رأيا حول طلبات المكلفين بالضريبة المتعلقة بالضرائب المباشريمكن أن  - 1: 81المـادة 
 ةأو حساب الضريبة، و إما اKستفاد مرتكبة في الوعاءتصليح اخطاء الإلى إما  والراميةرقم اعمال، على وكذا بالنسبة للرسوم 

  .من حق ناجم عن حكم تشريعي أو تنظيمي

أشھر إبتداء  )04( الرفض صراحة في أجل أربعةببالقبول أو  تلزم لجان الطعن بإصدار قرارھا حول الطعون المرفوعة إليھا -2
رفضا ضمنيا  عتبرفي اجل المذكور أع�ه، فإن صمتھا ي رارھاقفإن لم تبد اللجنة . من تاريخ تقديم الطعن إلى رئيس اللجنة

                                                 
  .2015م  لسنة . من ق 46و 2012م لسنة .من ق 38و  2008م لسنة .من ق 25معدلة بموجب المواد  :  77المادة   (3)
  .2015لسنة . م.من ق 47و  2012م لسنة .من ق 39و  2007م لسنة .من  ق  47و 2006م لسنة .من ق 38ب المواد معدلة بموج:  78المادة   (1)
  . 2015لسنة . م.من ق 48و 2012.م لسنة.من ق 37و   2011م لسنة .ق 46و 2009م لسنة .من ق 41و 2008م لسنة .من ق 26و 2007م لسنة .من ق 48معدلة بموجب المواد :  79المادة  (2)
  . 2012م لسنة .من ق 40و  2009م لسنة .من ق 42و  2007م لسنة .من ق 49معدلة بموجب المواد  :  80المادة    (3)
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ء من اابتد أشھر )04(وفي ھذه الحالة؛ يجوز للمكلف بالضريبة أن يرفع دعوى إلى المحكمة اKدارية في أجل أربعة . للطعن
  .تاريخ إنقضاء اجل الممنوح للجنة لكي تبت في الطعن

قة على تقرير اKدارة، أن تحدد مبالغ التخفيض أو دان، كما يجب في حالة عدم المصايجب أن تعلل اPراء الصادرة عن اللج -3
تبلغ التخفيضات أو اKعفاءات المقررة إلى المكلف بالضريبة إثر انتھاء اجتماع اللجنة من طرف و . قد يمنح للشاكي اKعفاء الذي

  . الرئيس

لحالة، من طرف مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الو+ئي جل شھر واحد، حسب األغ القرار للمكلف بالضريبة في بوي
  .للضرائب 

  .التنظيم الساري المفعول القانون أو باستثناء تلك اPراء المخالفة صراحة حكام تعتبر آراء اللجان نافذة -4

مدير المؤسسات الكبرى أو  فإن على ،مخالفا صراحة حد أحكام القانون أو التنظيم الساري  المفعولر رأي اللجنة صدعندما ي
   .إلى الشاكيأن يبلغ بشأنه  والذي يجب  ، إصدار قرار  مسبب بالرفض المدير الو+ئي للضرائب 

  .باستثناء ممثلي إدارة الضرائب، يُعيّن أعضاء لجان الطعن لعھدة ث�ث سنوات، قابلة للتجديد  - 5
د قيمته وكيفية منحه عن طريق مقرر صادر عن الوزير المكلف يمنح عضاء لجان الطعن تعويضا للحضور والمشاركة، تحد

   (1) .بالمالية
  (2) :تنشأ لجان الطعن اPتية :مكرر 81المـادة 

  :تتشكل من رقم اعمالم على و، لجنة طعن للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة والرسو+يةتنشأ، لدى كل  )1

بين ومحافظو الحسابات  والمحاسبون المعتمدون رئيسا، في حالة وجود محافظ  محافظ حسابات يعينه  مصف الخبراء المحاس -
  .حسابات بالو+ية ، وفي الحالة المخالفة ، يختار أعضاء اللجنة الو+ئية  للطعن من بينھم رئيسا

  من المجلس الشعبي الو+ئي؛) 1(عضو  -

  مدير؛ عن المديرية الو+ئية المكلفة بالتجارة برتبة نائب) 1(ممثل  -

  عن المديرية للو+ئية المكلفة بالصناعة برتبة نائب مدير؛) 1(ممثل  -

  ن؛ين المعتمديعن مصف الخبراء المحاسبين، و محافظي الحسابات المحاسب) 1(ممثل  -

  عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الكائن مقرھا بالو+ية؛) 1(ممثل  -

  بالو+ية؛الكائن مقرھا  حةالجزائرية للف�عن الغرفة  )1(ممثل  -

أو، حسب الحالة، رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب أو ممثليھم الذين لھم، ، المدير الو+ئي للضرائب -
  .على التوالي، رتبة نائب مدير أو رئيس مصلحة رئيسية

  .بتعيين جديدفي حالة الوفاة أو اKستقالة أو اقالة أحد أعضاء اللجنة ، يتم القيام 

 .يكون له صوت استشاري اموظف اللجنة أن تضم، إذا إقتضت الحاجة، خبير نيمك

 و+ئيقل رتبة مفتش مركزي للضرائب، يعينه المدير اللى عون تكون لديه على اإتوكل مھام كل من كاتب اللجنة ومقرر اللجنة 
  .للضرائب

  .يةجبائجراءات الKمن قانون ا 65ليھا بموجب المادة يخضع أعضاء اللجنة لaلتزام بالسر المھني المنصوص ع

الضرائب المباشرة (تبدي اللجنة رأيا حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يكون مجموع مبالغھا من الحقوق والغرامات 
درت اKدارة بشأنھا والتي سبق وأن أص) دج 20.000.000(أقل أو يساوي عشرين مليون دينار ) والرسوم على رقم اعمال

  .قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي

. و + يصح اجتماع اللجنة إ+ بحضور أغلبية اعضاء. في الشھر )02( تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسھا مرتين
لھذا الغرض، يجب على اللجنة أن تبلغھم اKستدعاء قبل عشرين و. وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة أو ممثليھم لسماع أقوالھم

  .يوما من تاريخ انعقاد اجتماعھا) 20(

. يجب أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية اعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي اصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا
) 10(، حسب الحالة، إلى المدير الو+ئي للضرائب خ�ل أجل عشرة وتبلغ ھذه اPراء التي يمضيھا رئيس اللجنة بواسطة الكاتب

  .أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة

على رقم ا+عمال وتتشكل والرسوم المماثلة والرسوم تنشأ، لدى كل مديرية جھوية، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة )  2 
  :  من

  .المحاسبون المعتمدون، رئيساوحاسبيين، و محافظي الحسابات مصف الخبراء الم محافظ حسابات يعينة  -

                                                 
    .2016لسنة . م.من ق 26و  2010ت لسنة .م.من ق 19و 2007م لسنة  .من ق 49اد ومعدلة بموجب الم: 81المادة  (1)
  . 2016لسنة . م.من ق 21و  2009م لسنة .من ق 43 تينو معدلة بموجب الماد 2007م لسنة .ق من 50محدثة بموجب المادة  :مكرر 81لمادة ا (2)



 32

  المدير الجھوي للضرائب أو ممثله، برتبة نائب مدير ؛ -

  عن المديرية الجھوية للخزينة، برتبة نائب مدير ؛) 1(ممثل  -

  عن المديرية الجھوية المكلفة بالتجارة، برتبة نائب مدير ؛) 1(ممثل  -

  المكلفة بالصناعة في الو+ية مكان تواجد المديرية الجھوية للضرائب، برتبة نائب مدير ؛عن المديرية ) 1(ممثل  -

  عن الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ؛) 1(ممثل  -

  .عن الغرفة الجزائرية للف�حة الكائن مقرھا بالو+ية) 1(ممثل  -

  .نين المعتمدياسبعن مصف الخبراء المحاسبيين، و محافظي الحسابات المح) 1(ممثل  -

  .في حالة الوفاة أو اKستقالة أو اقالة أحد أعضاء اللجنة ، يتم القيام بتعيين جديد

 .يكون له صوت استشاري اموظف ايمكن للجنة أن تعين، إذا إقتضت الحاجة،  خبير

ضرائب، يعينه المدير لى عون تكون لديه على ا+قل رتبة مفتش مركزي للإتوكل مھام كل من كاتب اللجنة ومقرر اللجنة 
  .الجھوي للضرائب

  .من قانون ا+جراءات المھنية 65يخضع أعضاء اللجنة  لaلتزام بالسر المھني المنصوص عليھا بموجب المادة 

الضرائب المباشرة (تبدي اللجنة رأيا حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يفوق مجموع مبالغھا من الحقوق والغرامات 
 70.000.000(و يقل أو يساوي سبعين مليون دينار ) دج 20.000.000(عشرين مليون دينار ) لرسوم على رقم اعمالو ا
  .والتي سبق و أن أصدرت اKدارة بشأنھا قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي) دج

. + بحضور أغلبية اعضاءو + يصح اجتماع اللجنة إ. في الشھر )2( تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسھا مرتين
و لھذا الغرض، يجب على اللجنة أن تبلغھم اKستدعاء قبل عشرين . وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة أو ممثليھم لسماع أقوالھم

  .يوما من تاريخ انعقاد اجتماعھا) 20(

. اصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا يجب أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية اعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي
و تبلغ ھذه اPراء التي يمضيھا رئيس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدير الو+ئي للضرائب خ�ل أجل عشرة 

  .أيام ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة) 10(

و الرسوم على رقم والرسوم المماثلة  ب المباشرة تنشأ، لدى الوزارة المكلفة بالمالية، لجنة مركزية للطعن في الضرائ -3
  :اعمال، و تتشكل من 

  الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا، رئيسا؛ -

  عن وزارة العدل تكون له على اقل رتبة مدير؛) 1( ممثل -

  عن وزارة التجارة تكون له على اقل رتبة مدير؛ )1(ممثل  -

  الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون له على اقل رتبة مدير؛عن وزارة  )1(ممثل  -

  عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على اقل رتبة مدير؛ )1(ممثل  -

  عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ؛) 1(ممثل  -

  الوطنية للف�حة؛عن الغرفة ) 1(ممثل  -

  .مدير  كبريات المؤسسات -

  .اة أو اKستقالة أو اقالة أحد أعضاء اللجنة ، يتم القيام بتعيين جديدفي حالة الوف

  .يكون له صوت استشاري اموظف  ايمكن للجنة أن تعين، إذا إقتضت الحاجة،  خبير

  .يعين المدير الفرعي المكلف بلجان الطعن للمديرية العامة للضرائب، بصفته مقررا للجنة

  .ة العامة للضرائب، يعين المدير العام للضرائب أعضاءھاتتكفل بأمانة اللجنة مصالح المديري

  :تبدى اللجنة المركزية للطعن رأيھا حول ما يأتي

التي يقدمھا المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية كبريات المؤسسات، و التي سبق أن أصدرت ھذه اخيرة بشأنھا قرارا  عونالط - 
 بالرفض الكلي أو الجزئي؛

سبعين مليون دينار ) الضرائب المباشرة والرسوم على رقم ا+عمال(مبلغھا اKجمالي من الحقوق والغرامات  القضايا التي يفوق - 
 . ، و التي سبق أن أصدرت اKدارة بشأنھا قرارًا بالرفض الكلي أو الجزئي)دج 70.000.000(

  .اللجنة إ+ بحضور أغلبية اعضاء + يصح إجتماع. في الشھر )02( تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسھا مرتين
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ولھذا الغرض، يجب عليھا تبليغھم اKستدعاء قبل عشرين . تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين أو ممثليھم لسماع أقوالھم
  .يوما من تاريخ اKجتماع) 20(

يدھا بكل التفسيرات ال�زمة لمعالجة القضايا ويمكن للجنة كذلك أن تستمع، قوال المدير الو+ئي للضرائب المعني حتى يتم تزو
  .محل النزاع التابعة +ختصاصه اKقليمي 

يبلغ . يجب أن يوافق أغلبية اعضاء الحاضرين على آراء اللجنة، وفي حالة تساوي اصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا
ي للضرائب المختص إقليميا أو إلى مدير كبريات كاتب اللجنة اPراء التي يمضيھا الرئيس، حسب الحالة، إلى المدير الو+ئ

 .يوما ابتداء من تاريخ  اختتام أشغال اللجنة) 20(المؤسسات، في أجل عشرين 
(1)

 

   الثالثالفصل 
  ا�جراءات أمام المحكمة ا�دارية 

   ا#ول القسم
 أحكام عامة

ورئيس المركز رائب ورئيس مركز الضرائب ضالو+ئي للمدير اليمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن   -1: 82المادة 
المعنيين بامر، وكذلك القرارت المتخدة بصفة كاملة  يوالتي + ترض موضوع النزاعالشكاوى ب الجواري للضرائب والمتعلقة

  .أمام المحكمة اKدارية  ،أدناه 95المادة  بصفة تلقائية فيما يخص نقل الحصص، طبقا حكام

 مدير خ�له يبلغ من الذي اKشعار است�م يوم من ابتداء أشھر (4) أربعة  أجل في  اKدارية المحكمة امأم الدعوى ترفع أن يجب
 اPجال انتھاء بعد  أو تم قبل قد  التبليغ  ھذا  أكان  شكواه، سواء  المتخذ بشأن  بالقرار  بالضريبة  بالو+ية المكلف الضرائب

 .  الجبائية  اKجراءات  قانون من  77و  2- 76  المادتين في عليھا المنصوص

طرف اKدارة،  من المبلغة  القرارات في المذكور أع�ه، اجل نفس خ�ل تصةلمخا  اKدارية  المحكمة أمام الطعن كما يمكن
 قانون منمكرر   81المادة  في عليھا المنصوص المركزية واللجنة  والو+ية  الدائرة مستوى على الطعن  لجان  رأي أخذ  بعد

  .  الجبائية اKجراءات 

 - 2 في المادتين  المنصوص عليھا اPجال في بالو+ية الضرائب  مدير  بقرار  اKشعار  على  يتحصل  لم مشتكلكل  يمكن  -2
 . أع�ه المذكور لhجل  الموالية  (4)  اربعة اشھر خ�ل اKدارية المحكمة إلى  النزاع  يرفع أن أع�ه، 77 و 76

 غاية إلى الغرامات المستحقة معلقا تحصيل يبقى ذلك، من العكس وعلى. عليھا المحتج الحقوق تسديد الطعن يوقف + 3 - 
 .  نھائي  قضائي  حكم صدور

  حقيقية لضمان  تقديم ضمانات  شريطة عليه،  المحتج  الرئيسي  المبلغ  دفع  يرجئ  أن  بالضريبة  لمدينل أنه، يمكن  غير
 . ضريبةال  تحصيل

  .المدنية واKدارية  اKجراءات قانون من 834 في المادة  عليھا  لhحكام المنصوص  وفقا الدفع تأجيل طلب يقدم أن يجب

  . اKداريةو  اKجراءات المدنية قانون من 836 في المادة المنصوص عليھا  لhحكام  وفقا  بأمر  اKدارية  المحكمة  تبت

  (2)  .تبليغه تاريخ من يوما (15) عشر خمسة غضون في الدولة مجلس أمام ل�ستئناف قاب� هأع�المذكور  امر يكون

   الثاني القسم

 شروط متعلقة بالشكل

 في ھذه الحالة، ،و تطبق .وكيلقبل  منعريضة الالدعوى من قبل صاحبھا، عند تقديم ھذه عريضة  توقيعيجب   -1: 83المادة 
   .أع�ه 75أحكام المادة 

على إثر قرار صادر عن مدير الضرائب ت دعوى عرضا صريحا للوسائل،  و إذا جاءعريضة يجب أن تتضمن كل ـ 2
  .رفق باKشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليهتفيجب أن  بالو+ية،

إلى مدير  الموجھة شكواهـ + يجوز للمدعي ا+عتراض أمام المحكمة اKدارية على حصص ضريبية غير تلك الواردة في 3
و لكن يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في البداية أن يقدم طلبات جديدة، أيا كانت، شريطة أن يعبر عنھا . الضرائب بالو+ية

  .لدعوىل اKفتتاحية تهصراحة في عريض

أع�ه، في  73دة ، يمكن أن تغطى العيوب الشكلية، المنصوص عليھا في المااوليةشكوى الـ باستثناء عدم التوقيع على 4
  (3) .من قبل مدير الضرائب بالو+ية شكوىالإلى المحكمة اKدارية، و ذلك عندما تكون قد تسببت في رفض  الموجھةعريضة ال

                                                 
، وذلك  2017، حيز التنفيذ إبتداء من الفاتح جانفي سنة الحاليمن قانون المالية  27و 26المعدلة بموجب المادتين ، مكرر من قانون ا+جراءات الجبائية 81و  81حكام الجديدة للمادتين ا تدخل  (1)

  .2016من  قانون  المالية لسنة  28المادة حسب ما نصت عليه 
  . 2011م لسنة .من ق 47و  2008م لسنة .من ق 27و  2007م لسنة .من ق 51و  2003م لسنة .من ق 59معدلة بموجب المواد :  82المادة   (2)
  .2008م لسنة .من ق 28معدلة بموجب المادة : 1-  83المادة   (3)
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   الثالث القسم
  إجراءات التحقيق في الطعن

 (3) .ملغاة:  84المادة  

   الرابع القسم

 التحقيق ا�ضافي و مراجعة التحقيق و الخبرة

إنّ إجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز امر بھا في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم على رقم   - 1: 85المادة 
  .مراجعة التحقيق و الخبرة، ھي التحقيق اKضافي واعمال 

  .ـ يكون التحقيق اKضافي إلزاميا، كلما قدم المكلف بالضريبة وسائل جديدة قبل الحكم2

إجراء تحقيق إضافي، أن يتذرع مدير الضرائب بالو+ية بوقائع أو أسباب لم يسبق للمكلف بالضريبة علم  و عندما يحصل، بعد
  .أع�ه 2-84من المادة  2بھا، يجب أن يخضع الملف Kيداع جديد طبقا حكام الفقرة 

تتم على يد أحد أعوان مصلحة  ـ في حالة ما إذا رأت المحكمة اKدارية ضرورة امر بمراجعة التحقيق، فإن ھذه العملية3
 76الضرائب، غير ذلك الذي قام بالتحقيق اول، وذلك بحضور المدعي أو وكيله، وفي الحا+ت المنصوص عليھا في المادة 

  .بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي أو عضوين اثنين من أعضاء لجنة الطعن على مستوى الدائرة   ،أع�ه

م�حظات رئيس المجلس  ،ة التحقيق محضرا، ويضمنه م�حظات المشتكي، وكذا عند ا+قتضاءيحرر العون المكلف بمراجع
  .الشعبي البلدي، ويبدي رأيه

  .ويرسل مدير الضرائب بالو+ية الملف إلى المحكمة اKدارية مرفقا باقتراحاته

ا بناءا على طلب من المكلف بالضريبة أو مدير وإمّ  تلقائيايمكن أن تأمر المحكمة اKدارية بالخبرة، وذلك إمّا   - 1: 86المادة 
  .مھمة الخبراءبالتحقيق ويحدد الحكم القاضي بھذا اKجراء الخاص  .بالو+يةالضرائب 

وفي . خبراء إن طلب أحد الطرفين ذلك) 03(غير أنھا تسند إلى ث�ثة  .اKداريةـ تتم الخبرة على يد خبير واحد تعينه المحكمة 2
  .ن المحكمة اKدارية الخبير الثالثيكل طرف خبيره، وتع ھذه الحالة، يعين

ـ + يجوز تعيينھم كخبراء الموظفون الذين شاركوا في تأسيس الضريبة المعترض عليھا، و+ اشخاص الذين أبدوا رأيا في 3
  .القضية المتنازع فيھا أو الذين تم توكيلھم من قبل أحد الطرفين أثناء التحقيق

ويتولى مدير الضرائب بالو+ية تقديم الرد باسم . اKدارية وخبير الطرف اPخر خبير المحكمة لب ردّ أن يطلكل طرف ـ 4
  .اKدارة

أيام كاملة، اعتبارا من اليوم الذي يستلم فيه ) 08(ويوجه الطلب الذي يجب أن يكون معل� إلى المحكمة اKدارية في أجل ثمانية 
ويبت في ھذا الطلب بتا عاج� بعد رفع     .الخبرةو على اكثر عند بداية إجراء  ،بالرد الطرف تبليغ اسم الخبير الذي يتناوله

  .الدعوى على الطرف الخصم

  .آخر بد+ منه اـ في حالة ما إذا رفض خبير المھمة المسندة إليه أو لم يؤدھا، يعين خبير5

م وساعة بدء العمليات ويعلم المصلحة الجبائية المعنية وكذا  حيث يحدد يو. ـ يقوم بأعمال الخبرة، خبير تعينه المحكمة اKدارية6
  .أيام على اقل من بدء العمليات) 10(وإذا اقتضى امر، الخبراء اPخرين، وذلك قبل عشرة  ،المشتكي

ا اقتضى امر أو ممثله، و إذ/الجبائية، و كذلك المشتكي و  Kدارةـ يتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة بحضور ممثل عن ا7
  . يحضر رئيس لجنة الطعن على مستوى الدائرة حيث يقومون بتأدية المھمة  المنوطة بھم من قبل المحكمة اKدارية ،ذلك

  .و يقوم الخبراء بتحرير إمّا تقرير مشترك و إما تقارير منفردة. بتحرير محضر مع إضافة رأيه فيه ةداراKيقوم عون 

براء لدى كتابة الضبط للمحكمة اKدارية، حيث يمكن لhطراف التي تمّ إب�غھا بذلك قانونا، أن وتقارير الخ المحضردع يوـ 8
  .يوما كاملة) 20(تطلع عليھا خ�ل مدة عشرين 

وتتم تصفية ذلك وتحديد الرسم بقرار من رئيس المحكمة اKدارية، . ـ يقدم الخبراء كشفا عن أمر تفرغھم ومصاريفھم وأتعابھم9
  .الوزير المكلف بالمالية بقرار منريفة المحددة طبقا للتع

  .أشھر من غلق المحضر) 03(التقارير التي تقدم بعد أكثر من ث�ثة  اتعاب،+ تؤخذ بعين ا+عتبار، عند تحديد 

، أن أيام كاملة، اعتبارا من تاريخ تبليغھم قرار رئيس المحكمة اKدارية) 03(ويجوز للخبراء أو اطراف في ظرف ث�ثة 
  .تبت في المسألة بصفتھا غرفة استشارية القضائية التييعترضوا على التصفية أمام ھذه الجھة 

                                                 
  . 2008لسنة  م.قمن  29ملغاة بموجب المادة :  84مادة ال  (3)
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ـ إذا رأت المحكمة اKدارية أنّ الخبرة كانت غير سليمة أو غير كاملة، لھا أن تأمر بإجراء خبرة جديدة تكميلية، تتم ضمن 10
  .الشروط المحددة أع�ه

   الخامس القسم
 سحـب الطلب 

ون دبورق "يجب على كل مشتك يرغب في سحب طلبه أن يخبر بذلك قبل صدور الحكم، برسالة محررة على   -1: 87لمادة ا
  . ، يوقعھا بيده أو من طرف وكيله"دمغة

يثبتون وجود مصلحة لھم في حلّ نزاع حصل في مجال الذين شخاص امن طرف  ـ  يجب تحرير طلب التدخل المقبول2
 (1).، و ھذا  قبل صدور الحكمبدون دمغةأو الغرامات الجبائية، على ورق   الضرائب و الرسوم

   السادس  القسم

 بالو=يةالطلبات الفرعية لمدير الضرائـب 

قصد إلغاء أو تعديل القرار  فرعية،طلبات  الدعوى،أثناء التحقيق في  ، لضرائب أن يقدمالو+ئي للمدير ليجوز  :88المادة 
  (2) .وتبلغ ھذه  الطلبات إلى المشتكي. كوى ا+بتدائيةالصادر في موضوع الش

 08المؤرخ في   ،154ـ 66، طبقا حكام امر رقم  الجھة القضائية اKداريةيبت في القضايا التي ترفع أمام  : 89المادة 
 (3). المعدل والمتمم، والمتضمن قانون اKجراءات المدنية ،1966  يونيو

 

 

   الرابع  الفصل
 ت الطعن أمام مجلس الدولةإجراءا 

أمام مجلس الدولة عن طريق ا+ستئناف ضمن  ،اKدارية جھات القضائيةالصادرة عن ال احكاميمكن الطعن في   : 90المادة 
ماي   30المؤرخ في  01ـ  98رقم اKجراءات المدنية و القانون المنصوص عليھا في قانون و وفقا لaجراءات الشروط 

  (1). عملهاختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و المتعلق بو،1998

ضرائب، كل حسب مجال إختصاصه، اKستئناف ضد الو+ئي لل مديرالبالمؤسسات الكبرى و يجوز للمدير المكلف  : 91المادة 
صلحة القرارت الصادرة عن الغرفة اKدارية في مجال الضرائب المباشرة و الرسوم على إخت�ف أنواعھا و المؤسسة من قبل م

  .الضرائب 

المصلحة إعتبارا من اليوم الذي يتم فيه تبليغ  ،بالنسبة لaدارة الجبائية ،مام مجلس الدولةأستئناف +يسري اجل المتاح لرفع ا
  (2) .الجبائية المعنية

   الثانياب  البــ
 الطعـن الو=ئـي 

 أو اKعفاء و+ئية، حضرتھا بصفة من تلتمس طلبات ،ابھ ولالمعم والتنظيمات للقوانين اKدارية، طبقا السلطة تتلقى :92 المادة
 ضيق أو عوز حالة في وذلك ،الجبائية الغرامات أو الضرائب في الزيادات أو قانونا المفروضة المباشرة الضرائب من التخفيف

 طلبات في والتنظيمات، قوانينلل طبقا تبت، كما أنّھا  .الخزينة إزاء ذمته إبراء عن عجز حالة في بالضرائب ينلمدا تضع الحال
 مVن إبVراء على الحصول أو الملغاة حكم في أو القيمة عديم في حكم للتحصيل القابلة غير الحصص جعل بھا الملتمس  القابضين

   (3).المسؤولية

  الفصل ا#ول

 يبةطلبات المكلفين بالضر 

قانونا أو التخفيف منھا في حالة عوز أو  ةالمفروض ةبييجوز للمكلفين بالضريبة أن يلتمسوا اKعفاء من الضر - 1 :93المادة 
  .ضيق الحال التي تضعھم في حالة عجز على إبراء ذمتھم إزاء الخزينة

و يمكنھم أيضا، أن يلتمسوا اKعفاء أو التخفيض من الزيادات في الضرائب  أو الغرامات الجبائية التي يتعرضون لھا لعدم 
  .مراعاة النصوص القانونية

                                                 
  . 2008لسنة  م.ق 30معدلة بموجب المادة  :2و 1 -  87المادة   (1)
  .2008لسنة  م.قمن  31معدلة بموجب المادة :  88المادة  (2)
  .2008م لسنة .من ق 32معدلة بموجب المادة :  89المادة   (3)
  .2008م لسنة  .من ق 33ادة معدلة بموجب الم:  90المادة  (1)
  .2008م لسنة .من ق 34و 2006م لسنة .من ق 39معدلة بموجب المادتين :  91المادة  (2)
  . 2013م  لسنة .من ق 17و  2012م لسنة  .من ق 41معدلة بموجب المادتين : 92المادة   (3)
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وفي حالة عدم تقديم ھذه . سال الشكاوى إلى مدير الضرائب بالو+ية الذي يتبع له مكان فرض الضريبة وإرفاقھا باKنذاريجب إر
 .الشكاوىيذكر رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتھا الضريبة المعنية بھذه  ،الوثيقة

ا يتعلق امر بشكاوى تعني الضرائب و الرسوم و يمكن عرضھا على رئيس المجلس الشعبي البلدي Kبداء رأيه فيھا، عندم
  . لميزانية البلدياتالمخصصة 

ات إلى المدين بالرسم حسن النية تبعا لعناصر يجب البحث عنھا في مواضبته العادية بالنظر فتمنح ھذه اKعفاءات أو التخفي
  .وكذا الجھود المبذولة من طرفه ليتخلص من ديونه +لتزاماته الجبائية

جبائية التي يتعرضون العقوبات الغرامات و الن لaدارة الجبائية أن تمنح، في حالة الغش، تخفيض أو تخفيف الضرائب و + يمك
  .لھا في المجال الجبائي

2- Pيةتتعاين ھذه الطلبات مع مراعاة الحدود و الشروط ا:  

من قانون الرسوم على رقم اعمال  128 في مجال الرسوم على رقم اعمال، + تكون الغرامات المعدة تطبيقا للمادة - 
 (4) .من طرف اKدارة كليا أو جزئيا اKعفاء الو+ئي موضوع 

لحقوق ل هديسدت التماس تخفيض أو تخفيف الغرامات في مجال الرسوم على رقم اعمال من طرف المدين بالرسم إ+ بعد+ يمكن 
 .اصلية

بائية المنصوص عليھا في قانون الضرائب غير المباشرة، الممنوحة من لتخفيضات في الغرامات الجلكون + ييجب أن  - 
إذا ما  اطرف اKدارة أثر إرجاع الغرامة المحكوم بھا على المخالف إلى رقم أقل من مبلغ تعويض التأخير الذي سيكون مستحق

  . من ھذا القانون 540طبقت أحكام المادة 

  :ائب تخول سلطة البت في شكاوى المكلفين بالضر -3

 مبلغالفوق يبعد أخذ رأي اللجنة التي يتم إحداثھا لھذا الغرض على المستوى الجھوي، عندما  ،للمدير الجھوي المختص إقليميا �
  .دج 5.000.000 المطلوب للتخفيض أو للتخفيف

المطلوب  مبلغال يكونا بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم إحداثھا لھذا الغرض على مستوى الو+ية، عندم ،بالو+يةلمدير الضرائب  �
 (1) .دج 5.000.000 لتخفيف أقل أو يساويلللتخفيض أو 

  .وتشكيلھا و سيرھا بموجب قرار من المدير العام للضرائب أع�ه يتم إحداث اللجان المذكورة 

تبلغ ھذه القرارات و  .تعتبر قرارات مدير الضرائب بالو+ية، قابلة للطعن فيھا أمام المدير الجھوي للضرائب المختص إقليميا
  .و الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة 292للمعنيين، وفقا للشروط المحددة في المادة 

 أو الجبائيVة تخفيVف الغرامVات إلVى الرامVي بالضVريبة المكلVف طلVب قبVول تعاقدية، بصيغة لaدارة، يمكن - :1 مكرر 93 المادة
 .الضريبية الزيادات

 :إلى الطلبات ھذه في الفصل سلطة تخول
 المبلVغ يقVل عنVدما القVانون ھVذا مVن 93 المVادة بموجVب عليھVا المنصVوص اللجنVة علVى عرضVھا بعVد للضVرائب الو+ئي المدير -

  .دج  5.000.000مبلغ  يساوي أو المشروط، التخفيض التماس موضوع والعقوبات، الجبائية للغرامات اKجمالي
 المبلVغ عنVدما يفVوق القVانون ھVذا مVن 93 المVادة عليھVا بموجVب المنصVوص اللجنة على عرضھا بعد للضرائب الجھوي المدير -

 .دج 5.000.000 المشروط، مبلغ التخفيض التماس والعقوبات، موضوع الجبائية للغرامات اKجمالي
 خ�لVه مVن يلVتمس صة،تلمخا السلطة لدى كتابي طلب تقديم  بالضريبة المكلف على التدبير، يتعين ھذا من ا+ستفادة أجل من) 2

 .المشروط التخفيض
 رسVالة عVن طريVق بالضVريبة المكلVف إلVى المشVروط التخفVيض اقتراح ( 30 ) يوما ث�ثون أقصاه أجل في الجبائية اKدارة تبلغ

 أجVل مVنحوي .الجبVائي لتسVديد الVدين الزمني الجدول وكذا للتخفيض المقترح المبلغ فيه يبين با+ست�م، إشعار مقابل عليھا موصى
 .رفضه أو قبوله إبداء أجل من بالضريبة للمكلف يوما) 30( ث�ثين

 .مقابل إشعاربا+ست�م عليھا موصى رسالة طريق عن المشروط التخفيض بقرار يبلغّ فإنه بالضريبة، المكلف قبول حالة في
 إجراء أي اتخاذ المختصة، + يمكن السلطة ةوموافق به ا+لتزامات المدونة استيفاء بعد نھائيا المشروط التخفيض يصبح عندما) 3

 المرتبطVة أو الحقوق التخفيض ھذا كانت موضوع التي والعقوبات الغرامات في النظر إعادة أجل من فيه السير إعادة أو نزاعي
  (2). بھا

  الثاني الفصل 
 طلبات قابضي الضرائب

نة الخامسة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل، إقرار يجوز لقابضي الضرائب أن يطلبوا إبتداءا من الس  - 1: 94المادة 
  .انعدام قيمة الحصص غير القابلة للتحصيل

  .عن طريق التنظيم تحدد  أسباب وحجج عدم قابلية التحصيل

                                                 
  .2012م لسنة .من ق 42و 2011  م لسنة.من ق 48و  2005م لسنة  .ق 40معدلة بموجب المواد : 93المادة  (4)
  .2012م لسنة .من ق 42و 2011م لسنة .من ق 48و 2005م لسنة .ق 40معدلة ومتممة بموجب المواد : 93المادة  (1)
 .   2013م لسنة .ق 18محدثة بموجب المادة : مكرر 93المادة  (2)
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ضريبة إنّ اKدراج في حكم عديم القيمة، + أثر له سوى إبراء قابض الضرائب من مسؤوليته، ولكنه + يبرىء ذمة المكلفين بال
  .يتم التقادم، إذا تيسر حالھم من جديد، طالما لم الذين يجب معاودة اتخاذ اKجراءات القسرية ضدھم

مدير الجھوي للضرائب وإلى مدير الضرائب للو+ية حسب الكيفيات ودرجة  اKختصاص التخول سلطة البت في الطلبات  إلى 
  . من قانون اKجراءات الجبائية 93المحددة في المادة 

 .ـ عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاريخ إدراج الجدول في التحصيل، تعتبر الحصص التي لم يتم تحصيلھا في حكم الملغاة2
  (3) .يصدر حكم اKلغاء من طرف مدير الضرائب بالو+ية

إدراجھا في كشوف ـ + يجوز أن تكون موضوع طلبات اKبراء أو تخفيف المسؤولية، إ+ّ الحصص الضريبية التي تم 3
  .الحصص غير القابلة للتحصيل ثم شطبت من ھذه الكشوف

   الثالث الباب
  المقاصات   -التخفيضات التي تقررھا ا�دارة تلقائيا  ـ التخفيضات 

  الفصل ا#ول
 التخفيضات التلقائية 

ل كو حسب الحالة، ،ري للضرائبورئيس المركز الجوا ورئيس مركز الضرائب لضرائبالو+ئي ل لمديرا منحي  )1: 95المادة 
بالنسبة لhخطاء الضرائب والرسوم  المتضمنةو منھالحصص أوجزء  اتخفيض ،تلقائياوإختصاصه، وفي أي وقت حسب مجال 

  .الظاھرة المكتشغة من طرف المصالح والمرتكبة عند إعدادھا

  (4).ريبة الجددقد يترتب عن ھذه التخفيضات التحويل التلقائي للحصص لفائدة المكلفين بالض

و  المنصوص عليه في الفقرة اولى أع�ه الضريبية،ـ يجوز لمفتشي و قابضي الضرائب، أن يقترحوا تخفيضا في الحصص 2
  .تحويلھا

أع�ه،  في كشوف يوجھونھا  2ـ تقيد ا+قتراحات الصادرة عن قابضي الضرائب، ضمن الشروط المنصوص عليھا في الفقرة 3
  .من أجل التصرف في شأنھا إلى مفتشية الضرائب

  (1).ملغاة ـ 4

  )1(.ملغاة  -5

  (2).ملغاة  -6

  الثاني  الفصل
  المقاصات -التخفيضات 

عندما يطلب مكلف بالضريبة، اKعفاء من ضريبة مـا، أو التخفيض منھا، يجوز لaدارة في أي وقت من سير   -1: 96المادة 
أن تعارض  ،أدناه 106م  في مجال الضرائب المباشرة، المحدد في المادة اKجراءات و بصرف النظر عن اجل العام للتقاد

جميع المقاصات بين التخفيضات المعترف بثبوتھا و المنقوصات أو اKغفا+ت بجميع أنواعھا التي تمت معاينتھا  أثناء التحقيق 
  .سيس وعاء الضريبة المعترض عليھا أو في حسابھا  في تأ

الفقرة اولى، عندما تتعلق الشكوى بالتقديرات العقارية لhم�ك المبنية، تمارس المقاصة بين ـ بغض النظر عن أحكام 2
الضرائب المتعلقة بمختلف عناصر الملكية أو المؤسسة الوحيدة الواردة تحت مادة الجدول المذكور في الشكوى، و ذلك حتى لو 

   .كانت ھذه العناصر مسجلة بصفة منفردة في سجل مسح اراضي

ينتج بقوة القانون عن التخفيضات النزاعيVة والتحVوي�ت فVي الحصVص الضVريبية المتعلقVة بالضVرائب المباشVرة ،  -1: 97المادة 
  .تخفيضات وتحوي�ت في الحصص المطابقة للرسوم المؤسسة، حسب نفس القواعد لفائدة الدولة والجماعات المحلية 

المتضمنة إعفاءا دائما أو مؤقتا من رسم التطھير، التخفيض المطابق للرسم  السابق، + ينتج عن القراراتمقطع مخالفة لل
المحصل لفائدة الجماعات المحلية، مكافأة عن الخدمات المؤداة، إ+ إذا نصت على ذلك صراحة أحكام تشريعية خاصة بھذا 

  .الرسم 

مصلحة الضرائب، على مستوى المحاكم اKبتدائية أو  تتم متابعة المنازعات المتعلقة بالرسوم المحلية ، التي تقوم بتأسيسھا -2
  .ا+ستئناف من طرف ھذه المصلحة 

أو منحه تعويضات عن الخسائر أو غيرھا من  أخرى ليس للمكلف بالضريبة أن يطلب استرجاع مصاريف  - 1: 98المادة 
  . التعويضات

                                                 
  .2012م لسنة .قمن  43و  2009م لسنة .من ق 44معدلة  بموجب المادتين :  94دة الما (3)
   .2016لسنة . م.من ق 29و 2010م لسنة .قمن  26و 2007م لسنة .من ق 52و   2003م لسنة .من ق 59معدلة بموجب المواد : 1 – 95المادة  (4)
  .2007م لسنة .من ق 52ملغاة بموجب المادة ) : 5- 4(  95المادة  (1)
  . 2007م لسنة .ق 52و ملغاة بموجب المادة   2003ة م لسن.من ق 59متممة بموجب المادة :  )6( 95المادة  (2)
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  .يتحمل الطرف الذي ترد دعواه مصاريف الخبرة   -2

حصل أحد الطرفين على جزء من مطلبه، فإنه يشارك في المصاريف، حسب النسب التي يحددھا القرار غير أنه، عندما ي
  .القضائي، مع مراعاة حالة الخ�ف عند بداية الخبرة

باستثناء ا+ستدعاءات إلى جلسة المحكمة اKدارية ، توجه جميع اKشعارات والتبليغات المتعلقة بالشكاوى   -1: 99المادة 
من  292ضات في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، إلى المكلفين بالضريبة ضمن الشروط المحددة في المادة والتخفي

  .و الرسوم المماثلة  قانون الضرائب المباشرة

وإذا كان  .يصح التبليغ الموجه إلى الموطن الحقيقي للطرف، حتى لو كان ھذا اخير قد أتخذ وكي� له وأختار موطنا له عنده -2
يوجه التبليغ إلى الموطن المختار في الجزائر من طرف المعني ، مع مراعاة جميع  ،موطن المكلف بالضريبة خارج الجزائر

  .اKجراءات الخاصة اخرى 

  .بالضريبةأسباب قرارات الرفض الكلي أو الجزئي في وثيقة التبليغ التي توجه إلى المكلف  تقيد -3

وكذا نفقات  بالضريبة،والمصاريف المسددة للمكلف  أنواعھا،على اخت�ف  المكتسبة،بالتخفيضات  تتكفل - 1: 100المادة 
                                      :اKدارةالخبرة الموضوعة على عاتق 

  .الدولةإذا تعلق امر بضرائب أو رسوم أو غرامات حصلت لفائدة  الخزينة،إما  -

  إذا تعلق امر بضرائب أو رسوم تستوجب      المحلية،اعات وإما الصندوق المشترك للجم -

  .اقتطاعا مقابل مصاريف اKدراج في حكم عديم القيمة لفائدة ھذه الھيئة    

  .تكون التخفيضات محل شھادات يعدھا مدير الضرائب بالو+ية ، +عتمادھا كوثائق ثبوتية لدى أعوان مصلحة التحصيل 

يتضمن إعفاء أو تخفيضا في الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة أو تحمل مكلفا  Kدارية قرارااعندما تلغي المحكمة  -2
أداء يستحق الذي  يضع مدير الضرائب بالو+ية سند تحصيل يقوم بتحصيله قابض الضرائب المختلفة و ،المصاريفبالضريبة 

  .وفقا لaجراء المطبق في مجال الضرائب والرسوم مبلغه،

ية، حسب مفھوم المادة سطريق استعمال طرق تدلي عن و حاول التملص كليا أو جزئيا،أعرض كل من تملص يت : 101المادة 
و رسم، للعقوبات الجزائية المنصوص أو حق أو تصفية أو تحصيل أية ضريبة أ، من وعاء اKجراءات الجبائية قانونمن  36

  (1) .رسوم المماثلةوال قانون الضرائب المباشرة من 303عليھا في المادة 

  الثالث الفصل

 التخفيضات الخاصة

  :العقارييمكن للمكلفين بالضريبة ا+ستفادة من تخفيض في الرسم   :102المادة 

سباب مرتبطة بأمن اشخاص واموال وبتطبيق قواعد  اKدارية،في حالة تغيير تخصيص العقار بقرار من السلطة  - ) 1
  .التعمير

  .نتيجة لحادثة غير عادية للعقار،ان ا+ستعمال الكلي أو الجزئي حالة فقد في -) 2

  .في حالة ھدم كل أو جزء من العقار المبني، ولو طوعيا، وھذا إعتبارا من تاريخ الھدم  -) 3

تبرر تقديم  سنة وقوع الحادثة  التيل مواليةال الثانية ديسمبر من السنة 31يجب أن تقدم الشكوى لaدارة الجبائية، في أجل أقصاه 
  .الشكوى 

يمنح التخفيض الكلي أو الجزئي من الرسم العقاري للمكلف بالضريبة ، في حالة إت�ف عقار أو جزء من عقار  : 103المادة 
  .غير مبني ، على إثر وقوع حادثة غير عادية ، إبتداء من اليوم اول  للشھر الذي يلي حدوث اKت�ف

 .الموالية لسنة حدوث اKت�ف الثانيةديسمبر من السنة  a31دارة الجبائية ، في أجل أقصاه يتوقف التخفيض على تقديم شكوى ل

  الرابعالباب 
 المنازعات القمعية

المتابعات بھدف تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليھا في القوانين الجبائية بناء على شكوى من  تتم -  1 : 104المادة 
  .مدير الضرائب بالو+ية

                                                 
  .2008لسنة  م.قمن  35معدلة بموجب المادة :  101المادة  (1)
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رأي التعلقة بالمخالفات المتصلة بحقوق الضمان و حق الطابع إ+ بعد الحصول على لمباستثناء تلك ا ىو + تتم ھذه الشكاو – 2
  .جنة المنشأة لھذا الغرض لدى المديرية الجھوية للضرائب المختصة التي تتبعھا مديرية الضرائب بالو+يةلال الموافق من

   (2).  قرر من المدير العام للضرائبم ھا بموجب ر يو س ھاشكيلو تاللجنة الجھوية  إحداثحدد ي

 من % 50 سحب الشكوى في حالة تسديد الضرائب بالو+ية ييمكن لمدير كبريات المؤسسات و مدير: مكرر 104المادة 
  :يتPيحدد على النحو ا ،الحقوق اصلية و الغرامات موضوع الم�حقة الجزائية و اكتتاب جدول ا+ستحقاق للتسديد

  ؛)ج.د 20.000.000(ن مليون دينار يعشرعن أو يقل مبلغ الدين الجبائي يساوي عندما  ،شھرأ) 06(أجل التسديد يقدر بستة  -

 عن يقلو) ج.د 20.000.000(ن مليون دينار ييتجازمبلغ الدين الجبائي عشر عندما ،شھرا) 12(إثنا عشر  مدتهأجل تسديد  -
  ؛)ج.د 30.000.000(ن مليون دينار يث�ث

   ).ج.د 30.000.000(ن مليون دينار يعندما يتجاوز مبلغ الدين الجبائي ث�ث،شھرا ) 18(ثمانية عشر  مدتهأجل تسديد  -

  (3) .ائيةزمن قانون اKجراءات الج 6سحب الشكوى الدعوى العمومية طبقا للمادة وقف ي

  الخامس الباب 
 التقادم

لكلية أو الجزئية المسجلة في وعاء الحقوق والضرائب والرسوم ، وكذا  النقائص وعدم يمكن استدراك اKغفا+ت ا : 105المادة 
ضVمن الشVروط واPجVال المنصVوص  ،اخطاء المسجلة في فرض الضريبة من طرف إدارة الضرائب، حسب الحالVةأو صحة ال

 .أدناه   107و 106عليھا في المادتين 

  الفصل ا#ول  
  مماثلةالالضرائب المباشرة والرسوم 

   ا#ول القسم
 المبدأ العام 

أدناه ، يحدد اجل الممنوح لaدارة ، بأربع  107مع مراعاة احكام الخاصة المنصوص عليھا في المادة  - 1: 106المادة 
سنوات ، للقيام بتحصيل جداول الضريبة التي يقتضيھا استدراك ما كان محل سھو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة ) 04(
  .الرسوم المماثلة أو تطبيق العقوبات الجبائية المترتبة عن تأسيس الضرائب المعنية و

وفيما يخص وعاء الحقوق البسيطة  والعقوبات المتناسبة مع ھذه الحقوق ، يبدأ اجل التقادم السالف الذكر اعتبارا من اليوم اخير 
  .سوم على المداخيل من السنة التي اختتمت أثناءھا الفترة التي تم فيھا فرض الر

اعتبارا من اليوم اخير من السنة التي ارتكبت أثناءھا  وفيما يخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي ، يبدأ أجل التقادم
  .المخالفة المعنية 

المخالفة  متضررة منالالممنوح لaدارة للقيام بتأسيس الحقوق  لحال من احوال، أن يقل ھذا اج أي غير أنه، + يمكن في
  .المعنية

أن المكلف بالضريبة عمد إلى طرق   اتأكدھ، إذا ما قامت اKدارة،  بعد )02(تين ـيمدد أجل التقادم، المنصوص عليه أع�ه، بسن
  .تدليسية ، برفع دعوى قضائية ضده 

مجال الرسوم المحصلة لفائدة اKضافية الموضوعة في  التحصيل، الجداوللكي تدرج في  لaدارة،نفس اجل  يمنح -  2
اعتبارا من أول يناير من السنة التي  الحالة،في ھذه  ،على أن يبدأ سريان ھذا اجل المؤسسات،الجماعات المحلية وبعض 

  .بعنوانھاتفرض الضريبة 

ع الضريبة نوامر بدون اKخ�ل باجل المحدد في المادة السابقة، يجوز تدارك كل خطأ يرتكب سواء تعلق  -  1 :107المادة 
أو بمكان فرضھا، بالنسبة ية ضريبة من الضرائب أو رسم من الرسوم المؤسسة عن طريق الجداول ، وذلك  إلى غاية انتھاء 

  .السنة الثانية التي تلي السنة التي صدر فيھا القرار القاضي باKعفاء من الضريبة اولى 

كلف بالضريبة أو م، إما بدعوى أمام المحاكم الجزائية، أو على إثر فتح تركة هكتشافكل إغفال أو نقص في الضريبة يتم ا-  2
تركة زوجه، ودون اKخ�ل باجل المحدد في المادة المذكورة أع�ه، يمكن تداركه إلى غاية انقضاء السنة الثانية التي تلي السنة 

  .بالتركة  الذي أنھى الدعوى، أو التي تم فيھا التصريح القرار التي صدر فيھا

وكذا جميع الضرائب اخرى المستحقة على  المادة،بمقتضى ھذه  بالضريبة،تشكل الضرائب التي يتم تأسيسھا بعد وفاة المكلف 
  .الوفاةبالنسبة لتحصيل حقوق نقل الملكية عن طريق  التركة،دينا يخصم من أصول  ،توفيالمالورثة من تبعة 

   الثاني القسم
                                                 

  .2012م لسنة .من ق 44و معاد إحداثھا بموجب المادة  2008لسنة  م.قمن  36ملغاة بموجب المادة :  104المادة  (2)
  .2012م لسنة .ق من 45محدثة بموجب المادة : مكرر 104المادة  (3)
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 فيما يتعلق بمداخيل رؤوس ا#موال المنقولةالتقادم و ا=سترجاع 
  

, تخضع دعوى الخزينة قصد تحصيل ا+قتطاع من المصدر ، المطبق على مداخيل رؤوس اموال المنقولة  : 108المادة 
وم و يسري ھذا اجل اعتبارا من تاريخ استحقاق الرس. أدناه  159سنوات ، كما تنص عليه المادة ) 04(للتقادم بمرور أربع 

  .والغرامات 

تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطأ ارتكبه اطراف أو   : 109لمادة ا
بسبب حدث  سترجاعوعندما تصبح ھذه الحقوق قابلة ل� .سنوات، اعتبارا من تاريخ الدفع) 03(اKدارة، بمرور أجل مدته ث�ث 

  .تاريخ سريان مفعول اجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى اليوم الذي وقع فيه ھذا الحدث+حق لدفعھا، يؤجل 

كما يوقف بطلب معلل يوجھه المكلف بالضريبة إلى مدير الضرائب  .ويوقف التقادم بالطلبات المبلغة بعد منح الحق في التسديد
 .با+ست�مبرسالة موصى عليھا مع إشعار  بالو+ية،

 
   الثاني ل الفص

 الرسوم على رقم ا#عمال 

  ا#ول القسم
 دعوى ا�دارة

 :يأتييحدد أجل تقادم دعوى اKدارة، بأربع سنوات، من أجل ما  :110المادة 

  تأسيس الرسم على القيمة المضافة وتحصيله ؛ - 1  

  .قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لھذا الرسم   - 2  

أن  ضده، يجبفإن التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة Kصدار حكم  إيقاف،إذا كان مرتكب المخالفة في حالة  ،أنهغير 
  .اعتبارا من تاريخ غلق المحضر واحد،يتم في أجل شھر 

طرق تدليسية  ستعمالبمجرد أن يتبين لaدارة أن المكلف بالضريبة قام با )02( المذكور أع�ه ، بسنتين، ويمدد اجل التقادم 
  .ورفعت ضده دعوى قضائية 

  .للرسميناير للسنة التي تنجز فيھا العمليات الخاضعة  أولاعتبارا من  المدنية،يسري اجل التقادم المعد بالسنة  :111المادة 
، فإن  غير أنه ، في حالة استعمال طرق تدليسية من طرف مدين بالضريبة قصد إخفاء استحقاق الحقوق أو أية مخالفة أخرى

  .التقادم + يسري إ+ ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه أعوان اKدارة من معاينة استحقاق الحقوق أو المخالفات 

  :مجال الرسوم على رقم اعمال، بما يأتي التقادم فييوقف   :112المادة 

  .المبلغةالطلبات ) أ 

  .دفع تسبيقات على الحساب) ب

  .عد الخاصة بكل إدارة من اKدارات المؤھلة لذلكالمحاضر المعدة وفقا للقوا) ج

 .العقوباتإيداع طلب تخفيض ) د

من قانون اKجراءات  6- 20تبليغ النتائج المتحصل عليھا إثر إجراء تحقيق في المحاسبة المنصوص عليھا في المادة ) ـھ
  .الجبائية

  .العامحله التقادم الخاضع للقانون كما أن تبليغ سند التحصيل يوقف التقادم الساري ضد اKدارة ويحل م 

إما عند آخر عنوان  تنفيذي،عند تاريخ أول تقديم لرسالة موصى عليھا أو سند  قانوناويكون التقادم الساري ضد اKدارة موقفا 
  .المفوضوإما إلى المدين بالضريبة نفسه أو إلى وكيله  اKدارة،للمدين بالضريبة الذي تعرفه 

سنوات كاملة ، اعتبارا من ) 04(بمرور أربع  ،تقادم العقوبات الواردة في القرارات واحكام الصادرةتخضع لل :113المادة 
تاريخ القرار أو الحكم الصادر نھائيا ، وبالنسبة للعقوبات التي  أقرتھا المحاكم المختصة في مادة قمع المخالفات، اعتبارا من 

 .اليوم الذي اكتسبت فيه قوة الشيء المقضي به 
  

  الثاني  القسم
 دعوى استرجاع الحقوق

نتيجة  تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة في مجال الرسوم على رقم اعمال بدون حق أو بصفة غير قانونية، :114المادة 
  .سنوات، اعتبارا من يوم الدفع ) 04(ه اطراف أو اKدارة، بمرور أجل أربع تخطأ ارتكب
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الحقوق قابلة ل�سترجاع، نتيجة حدث +حق لدفعھا، يؤجل تاريخ بداية التقادم المنصوص عليه في عندما تصبح  :115المادة 
  .المادة السابقة، إلى اليوم الذي حصل فيه ھذا الحدث 

  .ينظر في دعوى ا+سترداد ويبت فيھا حسب اشكال الخاصة بكل ضريبة  : 116المادة 

  .التسديدفي  فتح الحقالمبلغة، بعد يوقف التقادم بمقتضى الطلبات  :117المادة 
بمقتضى طلب معلل يرسله المكلف بالضريبة إلى مدير الضرائب بالو+ية بواسطة رسالة موصى عليھا مع  التقادم،كما يوقف 

 .با+ست�مإشعار 
  الثالثالفصل 

 حقوق التسجيل

  :التسجيليكون التقادم، بالنسبة لطلب حقوق  :118المادة 

، حقوقيظھر بصفة كافية  استحقاقية ھذه ال ،سنوات، ابتداء من يوم تسجيل عقد أو وثيقة أخرى أو تصريح بعد اجل أربع  -  1
  ؛من دون أن يكون من الضروري اللجوء فيما بعد إلى تحريات +حقة

  ؛بتركة إذا كان امر يتعلق بإغفال أموال في تصريح بالتركة،ابتداء من يوم تسجيل التصريح  سنوات،) 10(عشر بعد - 2

  .ابتداء من يوم فتح التركة بالنسبة للتركات غير المصرح بھا سنوات،) 10(عشر  بعد - 3

يخفض إلى أربع  ،من الفقرة السابقة 3و 2غير أنه، ومن دون أن ينتج عن ذلك تمديد في اPجال، فإن التقادم المنصوص عليه في 
الضبط تاريخ ومكان وفاة المورث وكذا اسم وعنوان أحد ذوي سنوات، ابتداء من يوم تسجيل محرر أو تصريح يبين ب) 04(

  .الحقوق على اقل 

ويوقف التقادم بواسطة الطلبات المبلغة ودفع التسبيقات على الحساب والمحاضر وا+عتراف بالمخالفة الموقع من قبل المخالفين ، 
  .للقانون العام  وإيداع العريضة بتخفيض العقوبات وعلى أي عمل آخر موقف للتقادم وخاضع

يوقف التقادم الجاري ضد اKدارة ويحل محله التقادم  التسجيل،من قانون  356إن تبليغ السند التنفيذي المشار إليه في المادة 
  .العامالخاضع للقانون 

كون موقفا من قانون التسجيل، فإن التقادم الجاري ضد اKدارة ي 358بغض النظر عن المخالفات المنصوص عليھا في المادة 
عند  إما  في المادة المذكورة، عند تاريخ أول تقديم للرسالة الموصى عليھا أو للسند التنفيذيشار إليھا قانونا في الحا+ت الم

  .وكيله المفوض إلى نفسه أو دين بالرسم العنوان اخير للم

أيضا على الغرامات الجبائية  ،أع�ه  118يطبق التقادم المحدد بأربع سنوات المنصوص عليه في المادة  : 119المادة 
  .المنصوص عليھا في قانون التسجيل

ويجري ھذا التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه اعوان من إثبات المخالفات، بعد اKط�ع على كل عقد خاضع للتسجيل، أو من يوم 
  .تقديم الفھارس لھم للتأشير عليھا 

 الغرامات يبقىاستحقت فض� عن تكون قد التسجيل البسيطة التي  حقوقتحصيل فإن التقادم من اجل  الحا+ت،وفي جميع 
  .احكام الساريةمضبوطا بموجب 

ما لم تكن ھذه  المترتبة،+ يمكن ا+حتجاج بتاريخ العقود العرفية ضد اKدارة من أجل تقادم الرسوم والعقوبات  :120المادة 
  .أخرىطراف أو بكيفية العقود قد اكتسبت تاريخا أكيدا بوفاة أحد ا

من قانون التسجيل، فإن اجل من أجل إثبات عدم كفاية اثمان  108طبقا لhحكام المنصوص عليھا في المادة  : 121المادة 
المعبر عنھا والتقديرات المقدمة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي أو الرسم التصاعدي ، ھو أربع سنوات، ابتداء 

  .تاريخ تسجيل العقد أو التصريح من 

بمرور عشر  بديون،تتقادم دعوى تحصيل الرسوم والغرامات المستحقة على إثر عدم صحة شھادة أو تصريح  :122المادة 
  .تسجيل التصريح بالتركةيوم ابتداء من  ،سنوات) 10(

بمرور  التسجيل،من قانون  - 40دة ضمن الشروط المنصوص عليھا في الما دين،تتقادم دعوى إثبات صورية  123المادة 
  .بالتركةابتداء من يوم تسجيل التصريح  سنوات،) 10(عشر 

المستحقة على إثر بيان غير صحيح في عقد ھبة بين احياء أو في  البسيطة والزائدة حقوقى تحصيل الإن دعو : 124المادة 
ن الواھب أو المورث والموھوب لھم أو الورثة أو الموصى تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة، لرابطة أو درجة القرابة بي

) 10(لھم، وكذلك لكل بيان غير صحيح لعدد أو+د المورث أو الوارث أو الموھوب له أو الموصى له، تتقادم بمرور عشر 
  .سنوات ، ابتداء من يوم تسجيل العقد أو التصريح 

  .التركةسنوات، ابتداء من يوم فتح  )10(بمرور أجل عشر ،التسجيلون من قان 44طبقا للمادة  دعوى،كل  تتقادم  :125المادة 

ه اطراف أو تبطريقة غير قانونية ، نتيجة خطأ ارتكببدون حق أو تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة  : 126المادة 
  .سنوات ،اعتبارا من يوم الدفع ) 04(اKدارة ، بمرور أربع 
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السابق  مقطعل�سترداد  على إثر حدث +حق لدفعھا فإن بداية انط�ق التقادم، المنصوص عليه في الوعند ما تصبح الحقوق قابلة 
  .، يؤجل إلى اليوم الذي حصل فيه ھذا الحدث 

بواسطة رسالة موصى عليھا مع إشعار  بالو+ية،ويوقف التقادم بطلب معلل يرسله المكلف بالضريبة إلى مدير الضرائب 
  .با+ست�م

  الرابعالفصل 
 حقوق الطابع

  
  :سنوات، من أجل ما يأتي) 04( الطابع بأربعفي مجال حقوق  اKدارة،يحدد اجل الذي تتقادم فيه دعوى  :127المادة 

  
  .و تحصيلھا الطابع حقوقتأسيس   - 1

  .الحقوق المسيرة لھذه قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات  - 2

يجب أن  إدانته،فإن التكليف بالحضور أمام الجھة القضائية المختصة، قصد   ،لمخالفة في حالة إيقافإذا كان مرتكب ا أنه،غير 
  .المحضر يوم غلقابتداء من  واحد،يتم في أجل شھر 

  :التقادميسري أجل  :128المادة 

  أدناه  - 2–يھا في المقطع مع مراعاة احكام المنصوص عل وتحصيلھا،من أجل تأسيسھا  الحقوق،من يوم استحقاق  ابتداء - 1

عندما تكون ھذه  ،التي تنطبق عليھا حقوقإبتداء من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفات فيما يخص قمع ھذه اخيرة ووعاء ال  - 2
  .المخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ استحقاق الضريبة 

أو أية مخالفة أخرى،  لحقوقد من ورائھا إخفاء استحقاق اغير أنه، في حالة ما إذا قام المكلف أو المدين بالضريبة بمحاولة يقص
  .أو المخالفات  حقوقفإن التقادم + يسري إ+ ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه أعوان اKدارة من معاينة استحقاق ال

 :يوقف التقادم بالنسبة لحقوق الطابع ، بمايأتي :  129المادة 

  ؛الطلبات المبلغة - أ

 ؛ات على الحسابدفع تسبيق  - ب

  ؛المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة من اKدارات المؤھلة لذلك  -ج 

  ؛ا+عترافات  بالمخالفات الموقع عليھا من طرف مرتكبيھا   - د 

  ؛إيداع عريضة قصد الحصول على تخفيض العقوبات  - ھـ 

  .كل عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام -و

إما عند آخر  ،تنفيذيالسند للموصى عليھا أو اللرسالة لعند تاريخ أول تقديم ، تقادم الساري ضد اKدارة موقفا قانوناويكون ال  
وھذا بغض النظر عن أحكام قانون  ،المفوض وكيله نفسه أو إلى رسموإما إلى المدين بال، عنوان للمدين بالضريبة تعرفه اKدارة

  . تبليغ التسجيل المتعلقة بتجديد ھذا ال

تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق أو بصفة غير قانونية، نتيجة خطأ ارتكبته اطراف أو اKدارة ، :  130المادة 
  .سنوات ، اعتبارا من يوم الدفع) 04(بمرور أربع 

المنصوص عليه في داية التقادم، ، يؤجل تاريخ ب، نتيجة حدث +حق لدفعھاعندما تصبح الحقوق قابلة ل�سترداد:  131المادة 
  .، إلى اليوم الذي حصل فيه ھذا الحدثالمادة السابقة

  .طلبات مبلغة بعد فتح الحق في التسديد وجبيوقف التقادم بم :132المادة 
ى بواسطة رسالة موص,  كما يوقف التقادم بموجب طلب معلل يرسله المكلف بالضريبة إلى مسؤول اKدارة الجبائية بالو+ية

 .عليھا مع إشعار با+ست�م 
  

  الخامس الفصل
 الضرائـب غـير المبـاشرة

  ا#ول القسم
 الضرائب دعوى استـرداد
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ة بدون حق أو بصفة غير قانونية في مجال الضرائب غير المباشرة، نتيجة حصلالم لمبالغتتقادم دعوى استرداد ا:   133المادة 
   .سنوات، إبتداء من يوم الدفع) 04(ل أربع خطأ ارتكبته اطراف أو اKدارة، بمرور أج

عندما تصبح الحقوق قابلة ل�سترداد، بسبب حدث +حق لدفعھا، يؤجل تاريخ بداية التقادم المنصوص عليه في :  134المادة 
  .المادة السابقة، إلى اليوم الذي حصل فيه ھذا الحدث 

  .اشكال الخاصة بكل ضريبة معنية حسب ا+سترداد، دعاوىيتم التحقيق والبت في  :135المادة 

  .التسديدبعد فتح الحق في  طلبات مبلغةيوقف التقادم بموجب  :136المادة 

، بواسطة رسالة موصى المختصبموجب طلب معلل يرسله المدين بالضريبة إلى مدير الضرائب بالو+ية  ،مكما يوقف التقاد
  .إشعار با+ست�معليھا مع 

  الثاني القسم
 دارةدعوى ا� 

تتقادم دعوى  المباشرة،من قانون الضرائب غير  568مع مراعاة احكام الخاصة المنصوص عليھا في المادة  :137المادة 
  .أدناه 139إلى  136للقواعد المقررة في المواد  اKدارة طبقا

تاوى والمبالغ المالية وغيرھا من أجل تأسيس وتحصيل الحقوق والرسوم وا ا+قتصادية،وتطبق ھذه احكام في ميدان القوانين 
  .والرسومأجل قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات السارية على ھذه الضرائب  الضرائب، ومنمن 

  :فيما يتعلق بـ سنوات) 04(يحدد أجل تقادم دعوى اKدارة بأربع  :138المادة 

  ؛تأسيس الضرائب والرسوم وتحصيلھا - 1

  .متعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لھذه الضرائب والرسوم قمع المخالفات ال - 2

غير أنه، إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إيقاف، فإن التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة، من أجل الحكم عليه، يجب أن 
  .تداء من يوم غلق المحضربيتم في أجل شھر واحد، إ

  :التقادميسري أجل  :139المادة 

 2 -، من أجل تأسيسھا وتحصيلھا، وھذا مع مراعاة احكام المنصوص عليھا في المقطع حقوقإبتداء من تاريخ استحقاق ال  -  1
  .أدناه   -

إبتداء من التاريخ الذي ارتكبت فيه ھذه المخالفات، من أجل قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات التي تسير ھذه   -  2
  .ندما تكون ھذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ استحقاق الضريبةع ،الضرائب والرسوم

يجب أن يتم في  ،فإن التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة قصد إدانته, إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إيقاف، أنهغير 
  .إعتبارا من تاريخ غلق المحضر, أجل شھر واحد

  :يأتيبما  المباشرة،ئب غير يوقف التقادم في مجال الضرا :140المادة 

  ,المبلغة الطلبات - ) أ  

  ,دفع  تسبيقات على الحساب   - ) ب 

  ,المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل إدارة من اKدارات المؤھلة لذلك  -) ج 

  ؛ا+عترافات بالمخالفات الموقع عليھا من طرف مرتكبيھا -) د 

  يض العقوبات؛قصد الحصول على تخفإيداع عريضة   -) ھـ

  .كل عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام -) و 

اKدارة ويحل  الساري ضديوقف التقادم  المباشرة، الضرائب غيرمن قانون  487كما أن تبليغ السند التنفيذي المذكور في المادة 
  .العاممحله التقادم الخاضع للقانون 

يكون التقادم  ،من قانون الضرائب غير المباشرة 488منصوص عليھا في المادة بغض النظر عن المخالفات ال:   141المادة  
موصى عليھا أو اللرسالة لالساري ضد اKدارة موقفا قانونا في الحا+ت المذكورة في المادة نفسھا، وھذا عند تاريخ أول تقديم 

  .ا إلى المدين بالضريبة نفسه أو إلى وكيله المفوض تنفيذي، إما  عند آخر عنوان للمدين بالضريبة تعرفه اKدارة، وإماللسند ل

رار أو سنوات كاملة على تاريخ الق) 05(تخضع العقوبات الواردة في القرارات أو احكام للتقادم بمرور خمس :  142المادة 
 .قوة الشيء المقضي به وبالنسبة للعقوبات الصادرة عن المحاكم، إبتداء من يوم اكتساب احكام   ،الحكم الصادر بصفة نھائية

 
  الرابعالجــــــزء 
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 إجـــــراءات التحصيل

  ا#ولالبــــــاب 

 الجــــداول و ا�نذارات 

   الفصل ا#ول
 إصدار الجداول و تحصيلھا 

  

الية تحصل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بموجب الجداول التي يدخلھا حيز التنفيذ الوزير المكلف بالم ـ 1: 143المادة 
  .أو ممثله

وكذا في اKنذارات   ويبين ھذا التاريخ في الجدول  .الشروطـ يحدد تاريخ إدراج ھذه الجداول في التحصيل ضمن نفس 2
   .الموجھة إلى المكلفين بالضريبة

ضمن  لو+ية، ويوافق عليهباھذه اخطاء من قبل مدير الضرائب لـ عندما ت�حظ أخطاء في صياغة الجداول، يوضع كشف 3
 .الشروط التي تتم وفقھا المصادقة على تلك الجداول، و يرفق بھا كوثيقة إثبات

 

  الثاني لفصل ا
 ا�نــذارات و الجــداول 

ويبين ھذا اKنذار  .إلى كل مكلف بالضريبة مسجل في جدول الضرائب المختلفة إنذارايرسل قابض الضرائب   ـ1 :144المادة 
  .وكذا تاريخ الشروع في التحصيل، بالغ المطلوب أداؤھا  وشروط  اKستحقاقالم ،زيادة على مجموع كل حصة

  .ويرفق اKنذار بحوالة للخزينة محررة سلفا

إلى  المماثلة،والرسوم  من قانون الضرائب المباشرة 291ترسل اKنذارات المتعلقة بالضرائب والرسوم المذكورة في المادة 
  في ظرف مختوم؛ المكلفين بالضريبة

إما مستخرجا من جدول الضرائب أو ,  يتعين على قابضي الضرائب المختلفة أن يسلموا على ورق حر و لكل من يطلب ذلك ـ2
كما يجب عليھم أن يسلموا، .المتعلقة بهللضريبة  عدم الخضوعو إما شھادة  لھا،كشفا للوضعية الخاصة بالضرائب الخاضع 

و من قانون الضرائب المباشرة  291المادة ومع مراعاة أحكام  ،رائبضمن نفس الشروط، لكل مكلف مسجل في جدول الض
 .الضرائب أو شھادة عدم الخضوع للضريبة من جدولأي مستخرج آخر  أع�ه،المذكورة الرسوم المماثلة 

التي  غير أنّ كل تسليم لشھادة عدم الخضوع للضريبة يبقى مشروطا بتقديم الشخص إن كان غير معوز، شھادة تعيين الموطن
مادة ومبلغ الضرائب , تسلمھا له مصلحة الرقابة  للضرائب المباشرة التابع لھا مكان إقامة المعني، وتبين فيھا عند ا+قتضاء

 .وتسلم ھذه الوثائق المختلفة مجانا. المفروضة أو التي ستفرض على ھذا  اخير

  الثانيــاب البـ
 ممارسة المتابـــــعات

كما يمكن أن تسند، عند ا+قتضاء،  .عات على يد أعوان اKدارة المعتمدين قانونا أو المحضرين القضائيينتتم المتاب :145المادة 
وتتم المتابعات بحكم القوة التنفيذية الممنوحة للجداول من طرف الوزير المكلف . فيما يخص الحجز التنفيذي إلى المحضرين

 يجب أنغير أنّ الغلق المؤقت والحجز . مؤقت للمحل المھني والحجز والبيعتتمثل اKجراءات التنفيذية في الغلق ال .بالمالية
 . من تاريخ استحقاق الضريبة يوم كامليسبقھما وجوبا إخطار يمكن تبليغه بعد 

  الفصل ا#ول
 ا�غ6ق المؤقت و الحجز 

كل حسب  ،الضرائب بالو+ية المكلف بالمؤسسات الكبرى و مدير مديراليتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف  : 146المادة 
  .أشھر ) 06(+ يمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة و .بناءا على تقرير يقدم من طرف المحاسب المتابع ،مجال إختصاصه

  .ويبلغ قرار الغلق من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي

م يكتتب سج� ل�ستحقاقات يوافق عليه قابض الضرائب صراحة، إذا لم يتحرر المكلف بالضريبة المعني من دينه الجبائي أو ل
  . و العون المتابع بتنفيد قرار الغلق المؤقتأ أيام إبتداءا من تاريخ التبليغ، يقوم المحضر القضائي) 10(في أجل عشرة 
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جب عريضة يقدمھا إلى رئيس يمكن للمكلف بالضريبة المعني بإجراء الغلق المؤقت أن يطعن في القرار، من أجل رفع اليد ، بمو
في القضية كما ھو الحال في ا+ستعجالي، بعد سماع اKدارة الجبائية أو  الفصلالذي يالمحكمة اKدارية المختصة إقليميا 

  .+ يوقف الطعن تنفيذ قرار الغلق المؤقت. استدعائھا قانونا

تقوم مقامه،  أو أي سلطة أخرىرائب من طرف الوالي لرخصة التي تمنح لقابض الضلويخضع تنفيذ المتابعات عن طريق البيع 
  .رأي المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالو+ية ذوھذا بعد أخ

يوما من تاريخ إرسال الطلب إلى الوالي، أو إلى السلطة ) 30(في حالة عدم  الحصول على ترخيص من الوالي في أجل ث�ثين 
مدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالو+ية، حسب الحالة، أن يرخص قانونا لقابض التي تقوم مقامه، يمكن لل

  .    الضرائب المباشر للمتابعات بالشروع في البيع

غير أنه، إذا تعلق امر بمواد أو سلع محجوزة قابلة للتلف أو سلع أخرى قابلة للتعفن أو للتحلل أو تشكل خطرا على الجوار، 
الشروع في البيع المستعجل بناء على ترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالو+ية، كل  يمكن

  (*). حسب مجال إختصاصه

التنبيه يمكن أن يبلغ عن طريق البريد بواسطة رسالة موصى  غير أن .لقواعد القانون العام ,الشكلمن حيث  ،العقودتخضع 
  .المتابعة قيمة عريضة مبلغة قانوناعليھا، و تكتسي عقود 

و الرسوم من قانون الضرائب المباشرة  354في حا+ت وجوب التحصيل الفوري المنصوص عليه في المادة   :147المادة 
أن يوجه تنبيھا أحكام خاصة، يجوز لقابض الضرائب و في الحا+ت التي يحدد وجوب تحصيل الضريبة فيھا  بمقتضى  المماثلة

  .و يجوز حينئذ القيام بالحجز بعد يوم من تبليغ التنبيه. يف إلى المكلف بالضريبة بمجرد توفر وجوب ھذا التحصيلب� مصار

تم تبليغه ليس لتحصيل القسط الواجب تحصيله من الحصص المقيدة فيه فحسب بل  بالمتابعة قديعد كل سند يتعلق  :148المادة 
  .تي قد يحلّ استحقاقھا قبل أن يسدد المكلف بالضريبة دينهحتى لتحصيل جميع اقساط من نفس الحصص ال

في حالة اKف�س أو التسوية القضائية، تحتفظ الخزينة بالحق في أن تتابع مباشرة تحصيل دينھا با+متياز على  :149المادة 
  .جميع اصول التي تقع تحت امتيازھا

ن طرف اKدارة الجبائية تبعا للتعريفات المحددة بقرار من الوزير تحدد مصاريف  حراسة المنقو+ت المحجوزة م : 150المادة 
  .المكلف بالمالية

من استرداد كل المصاريف المبررة دون أن يزيد مبلغ ، زيادة على المصاريف المذكورة أع�ه ،يمكن أن يستفيد الحارس المعين 
  .اشياء المحروسةنصف قيمة  لىھذه المصاريف ع

فإن ھذه التعريفات ھي التي  ،ت الحراسة إلى محشرة عمومية أو إلى مح�ت عامة تمارس تعريفات خاصةغير أنه إذا ما أوكل
  . يتم تطبيقھا

  .صةبالضريبة مصاريف الحراسة المذكورة في ھذه المادة وكذا التكاليف الملحقة المحددة في نصوص خا ينتقع على كاھل المكلف

  الثاني الفصل 
 البيـع 

القيام بالبيع المنفرد لواحد أو عدة من العناصر المادية المكونة للمحل التجاري ,  عند ا+قتضاء ،يجوز ـ 1 :151المادة 
دائن خ�ل العشرة أيام التي تلي تبليغ  يمكن لكل ،غير أنه. أع�ه 146في المادة  الترخيص المذكورو ذلك بناء على  ،المحجوز

أن يطلب من  ،والمسجل قبل خمسة عشر يوما على اقل من التبليغ المذكور  ،هالحجز التنفيذي في الموطن المختار في تسجي�ت
  .القابض المباشر للمتابعة أن يجري بيع المحل التجاري بجملته

المؤرخ  102-66ـ بغض النظر عن جميع احكام المخالفة، يجري البيع اKجمالي لمحل تجاري غير مذكور في امر رقم 2
، وفقا لhشكال المنصوص عليھا في مجال البيع العلني للمنقو+ت بمقتضى ال�حقة نصوصه التطبيقيةو  1966ماي سنة  6في 

  .باحكام الخاصة الواردة أدناه ةالمتمممن ھذا القانون،  1 الفقرة  ،152المادة  

اري والقابض المباشر لقب كل من صاحب المحل التج أيام من إلصاق اKع�نات المتضمنة بيان )10 (يجري البيع بعد عشرة
، للمتابعة وأسميھما وموطنيھما والرخصة التي يتصرف ھذا القابض بموجبھا، ومختلف العناصر المكونة للمحل التجاري 

  وتقدير ثمنه المطابق  ،ووضعيته ،وطبيعة عملياته

  .البيع، وعنوان مكتب القباضةللتقدير الصادر عن إدارة التسجيل، ومكان ويوم وساعة فتح المزاد ولقب القابض الذي يباشر 

البلدي القابض المباشر للمتابعة وذلك على الباب الرئيسي للعمارة وفي مقر المجلس الشعبي  جوبا بسعيوتلصق ھذه اKع�نات و
  .يوجد المحل التجاري وفي المحكمة التي يوجد المحل التجاري في إقليم اختصاصھا ومكتب القابض المكلف بالبيع حيث

Kع�نات القانونية في الدائرة أو الو+ية حيث يوجد  )10 ( قبل عشرةع�ن ويدرج اKأيام من البيع في جريدة مؤھلة لنشر ا
  .المحل التجاري

                                                 
  .2006لسنة  م.قمن  39معدلة بموجب المادة : 146المادة   (*)
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  .ويتم إثبات القيام باKشھار باKشارة إليه في محضر البيع

hشخاص المعنيين اKط�ع في مقر ويجوز ل. ويمكن وضع دفتر شروط. + يجوز إجراء البيع, شكليات اKشھار لم تراعىوإذا 
  .اKيجار للمحل التجاري المحجوز من عقدالقابض المكلف بالبيع على نسخة 

غير أنه وفي حالة قصور . السعر اKفتتاحيـ يرسى مزاد المحل التجاري على المزاد اعلى بثمن يساوي أو يفوق 3
 ،، أدناه3و  2المقطعين  152وص عليھا في المادة يباع المحل التجاري بالتراضي ضمن الشروط المنص, المزادات

  .ار حيث يستغل المحل التجاريقد محضر بيع من قبل القابض وتسلم نسخة منه للمشتري ولصاحب الععوي

شؤون ام�ك و  القسمعقد تحويل الملكية على يد مفتش رئيس  تحريرتم يو . إضافة جميع مصاريف البيعمع  فورايدفع الثمن 
على نفقة  التي تكون ات التسجيلجراءويخضع K ،ا+قتضاءعند  ،بالو+ية باKط�ع على محضر البيع و دفتر الشروط العقارات
  .المشتري

تمارس المتابعات من قبل القابض ,  وفي حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن البيع الحاصل بعد مزاد Pخر راغب فيه
مدير  يدرجه في التنفيذ و ذلك بموجب محضر بيع أو سند تحصيل ،ائب المباشرةالمختص كما ھو الحال في مجال الضر

 (*) .، كل حسب مجال إختصاصهمدير الضرائب بالو+يةالمؤسسات الكبرى و

المتأخرين، إما على يد أعوان المتابعات، وإما على يد بالضريبة البيوع الع�نية لمنقو+ت المكلفين ـ تتم  1 :152المادة 
  .أو محافظي البيع بالمزادالقضائيين ن المحضري

 لسعربلغ امبيع بالمزاد العلني إلى  )2(اـ إذا حصل، بالنسبة لنفس المنقو+ت أ+ تصل العروض التي تستقر عندھا جلست2
ك ، و ذلالسعر اKفتتاحيبلغ مأن يجري البيع بالتراضي بمبلغ يساوي  ات، يجوز لقابض الضرائب المباشر للمتابعاKفتتاحي

لو+ية ، وفقا لقواعد بامدير الضرائب المدير الجھوي للضرائب أو  المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أوبترخيص من 
  (1). ا+ختصاص المحددة بموجب قرار من المدير العام للضرائب

غضون الخمسة  غير أنه، + يجري البيع بالتراضي إ+  إذا لم يصدر أي عرض آخر يفوق العرض المسجل لھذا الغرض، في
على باب قباضة الضرائب المختلفة  إلصاقيوما، اعتبارا من تاريخ إع�ن ثالث يتم عن طريق الصحافة و إع�نات  )15( عشرة

و تستلم طلبات المشترين المعنيين في اجل المذكور من قبل القابض . مكان البيعالذي يتبع له و مقر المجلس الشعبي البلدي 
  .المباشر للمتابعة

أع�ه، إ+ إذا كان مصحوبا بدفع وديعة يساوي مبلغھا  2ـ + يقبل أي عرض بغرض الشراء بالتراضي، طبقا حكام الفقرة 3
و + يقابل بتصرف، إ+ ضمن الشروط المنصوص عليھا في . ھذا العرض لدى صندوق القابض المكلف بالبيع)  1/10(عشر

  .المذكور أع�ه 2الفقرة 

 .يوما المذكور أع�ه، إرجاع الوديعة التي تبقى كسبا للخزينة) 15(عرض قبل إنقضاء أجل الخمسة عشر + ينتج عن سحب ال
  

 لثالثالفصل ا
 ا=عتراض على المتابعات 

 حسب اKدارة الجبائية،  طرف من المعدة والرسوم الضرائب بتحصيل  الشكاوى المتعلقة ترسل  أن يجب – 1 :153المادة 
 . اKخضاع الضريبي  مكان  له التابع بالو+ية الضرائب مدير إلى أو المؤسسات برياتك مدير إلى الحالة،

  : الشكاوى  ھذه  وتكتسي 2 - 

 .المتابعةإجراء  شكل قانونية على الحصري ا+حتجاج طريق عن المتابعة إجراء على اعتراض شكل إما - 

 المطالب  واستحقاق المبلغ الدين  مبلغ دفع إلزام وجود على ا+حتجاج طريق عن الجبري  التحصيل على اعتراض شكل وإما - 
 (2). الضريبة  وبحساب بوعاء تمس + التي اسباب من غيرھا أو به

 اعتبارا شھر لفي أج البط�ن،  طائلة إجراء المتابعة، تحت على اعتراض شكل تكتسي التي الشكاوى تقدم  :مكرر  153 المادة
 . عليه المحتج اKجراء تبليغ  اريخت من

 اول التبليغ من تاريخ  اعتبارا شھر أجل في البط�ن، طائلة تحت الجبري، التحصيل اعتراض شكل تكتسي التي الشكاوى  تقدم
 . المتابعة  Kجراء

 .المفيدةاKثبات  وسائل كلب المتابعات لىع ل�عتراض لشكاوى المشكلةا تدعم أن يجب 2 - 

  (3) .بالضريبة المكلف إلى الطلب است�م يثبت وصل يسلم 3 - 

                                                 
  .2006م لسنة .من ق 39معدلة بموجب المادة : -3 151المادة  (*)
  .2006م لسنة .من ق 39معدلة بموجب المادة : 2-152المادة  (1)
  .2011م لسنة .من ق 49معدلة بموجب المادة : 153المادة  (2)
  .2011م لسنة .من ق 50محدثة بموجب المادة : مكرر  153 المادة (3)
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 واحد شھر في أجل اختصاصه،  مجال حسب بالو+ية،كل الضرائب ومدير  المؤسسات كبريات مدير يبت1 : مكرر 153 المادة
 . تقديم الشكوى تاريخ من ابتداء 

 أمام المحكمة  الدعوى  فعير يرضه، أن لم الصادر القرار كان إذا أو اجل ھذا في القرار غياب حالة في لمشتكي،ل يمكن.
 .الفقرة أع�ه في المذكور  اجل انقضاء أو اKدارة قرار إب�غ  تاريخ من  ابتداء (1) واحد شھر أجل في اKدارية

 لaجراءات للشروط وتبعا  وفقا ا+ستئناف طريق عن الدولة مجلس أمام اKدارية المحاكم عن الصادرة احكام في الطعن ويمكن
  .واKدارية المدنية قانون اKجراءات والمتضمن 2008  سنة  فبراير 25 في المؤرخ  08-09رقم القانون في عليھا المنصوص

 (4) .الدفع عمليات الطعون ھذه توقف و+

  لدفع  اثاث المنقول من وغيرھا حجز المنقو+ت حالة في المحجوزة، اشياء استرداد بطلب يبادر عندما : 154المادة 
  مدير أو مدير كبريات المؤسسات  إلى  اول المقام في الطلب  ھذا ويقدم تحت المتابعة  الواقعة والرسوم والحقوق بالضرائ

 .  اختصاصه  مجال  حسب كل بالو+ية الضرائب

 )1( احدو أجل شھر  البط�ن، في طائلة تحت المفيدة، اKثبات وسائل بجميع مرفقا المحجوزة  اشياء  استرداد  طلب  يحرر
 . المحتج إلى المكلف بالضريبة  الطلب  عن وصل  ويسلم .بالحجز الطلب صاحب فيه أعلم الذي التاريخ من ابتداء

 تاريخ من ابتداء) 1(واحد   شھر أجل في اختصاصه، مجال حسب كل بالو+ية الضرائب مدير أو المؤسسات كبريات مدير يبت
 . الشكوى تقديم

 المحكمة أمام يرفع الدعوى أن الصادرلم يرضه، القرار إذاكانأو ) 1( واحد شھر أجل في القرار ابغي حالة في يمكن المشتكي
 .  اKدارية

 لمدير اجل الممنوح انقضاء من إما ابتداء (1) واحد شھر أجل في يرفع أن ويجب الدفع عمليات الطعن ھذا يوقف و+
 . قراره إب�غ من وإما للبت الو+ية  الضرائب

 ووفقا للتبريرات  حصريا  اKدارية المحكمة وتبت .للفصل للمدير اجل الممنوح انقضاء قبل  اKدارية المحكمة إب�غ جوزي +
تلك  غير بوقائع أو تصريح لطلبه  المدعمة تلك غير أخرى ثبوتية بتقديم وثائق للمحتج يرخص و+ المقدمة لمدير الضرائب

 (1). طلبه في المعروضة

   عالراب الفصل
  مسؤولية المديرين و مسيري الشركات

عندما يتعذر تحصيل الضرائب، من أي نوع كانت، و الغرامات الجبائية التي يسند تحصيلھا لمصلحة الضرائب   :155المادّة 
ل والمترتبة على شركة، من جراء مناورات تدليسية  أو عدم التقيد بصفة متكررة بمختلف ا+لتزامات الجبائية، يمكن أن تحم

من قانون  ،32اقلية، بمفھوم المادة  المسؤولية بالتضامن بين المدير أو المديرين والمسير أو المسيرين أصحاب اغلبية أو
  .، مع ھذه الشركة، عن دفع الضرائب و الغرامات المذكورة والرسوم المماثلةالضرائب المباشرة 

أوالمسيرين أمام رئيس المحكمة الذي  أو المسيّر لمدير أو المديرينولھذا الغرض يباشر العون المكلفّ بالتحصيل، دعوى ضد ا
  .يتبعه مقر الشركة، الذي يبت على منوال ما ھو معمول به في المواد الجزائية

أوالمسيرون في قرار رئيس المحكمة الذي يقر بمسؤوليتھم،أن  أوالمسير المديرونالمدير أو + تمنع طرق الطعن التي يباشرھا
  .حاسب في حقھّم التدابير التحفظيةيتخذ الم

  الثالثالباب 
  تأجيل و استحقاقات الدفع 

   ا#ول الفصل
 استحـقــاقـات الدفــــع

آجال استحقاقات  لدفع جميع الضرائب  ،يطلب ذلك منح كل مدين  ،يجوز لقابض الضرائب في مجال التحصيل :156لمادة ا
كل دين تتكفل به اKدارة الجبائية  على أن يوافق ذلك  مصالح الخزينة و  ،والحقوق والرسوم بمختلف أنواعھا، و بصفة عامة

  .اKمكانيات المالية لصاحب الطلب 

يجوز اKشتراط من المستفيدين تقديم ضمانات كافية لتغطية مبلغ الضرائب التي يمكن أن يمنح من  ،وتطبيقا حكام الفقرة أع�ه
يجوز القيام بحجز تحفظي على الوسائل المالية لصاحب الطلب الذي يحتفظ مع  مانات،الضو في غياب ھذه . أجلھا آجا+ للدفع

  . ذلك بحق ا+نتفاع بھا

                                                 
  .2011م لسنة .من ق 51محدثة بموجب المادة : 1مكرر  153المادة  (4)
  .2011م لسنة .من ق 52معدلة بموجب المادة : 154المادة  (1)



 48

، ضدّ الخزينة العمومية التي لھا 1963مارس سنة  18المؤرخ في  88- 63من المرسوم رقم  12 يحتج بالمادة+  :157المادة 
غير . والحقوق والرسوم الواجب تحصيلھا دا، قصد تحصيل الضرائبأن تطلب، إن اقتضت الظروف ذلك، كل إجراء تراه مفي

 .الرسوملتسديد ھذه الضرائب المباشرة و آجا+يجوز للخزينة أن تمنح  ،أنه

   الثانيالفصل 
 ـعتـأجــيـل الدفـ

 
  (2).ملغاة :158المادة 

  الرابعالباب 
 الـتـقـادم

سنوات متتالية، اعتبارا من يوم ) 04(ابعة ضدّ مكلف بالضريبة، طيلة أربع يفقد القابضون الذين لم يباشروا أية مت  :159المادة 
  .ى يباشرونھا ضدّ المكلف بالضريبةوتسقط كل دعوتابعة وجوب تحصيل الحقوق، حق الم

الذي  مماثلالحائز أو حجز أو أي إجراء آخر  إشعارا للغيرسواء كان إخطارا أو  أدناه،المذكورة  إن تبليغ أحد سندات المتابعة
  .بتقادم مدني آليا يستبدل أع�ه،المنصوص عليه  سنوات،) 04(يوقف تقادم اربع 

  
  الخامسالجزء 

 المؤسسات الكبرىبأحكام متعلقة بالھيئة المكلفة 

  ا#ولالباب 
 أحكام عامة 

  : بالنسبة إلى ،ائب والرسومالتصريحات الجبائية وتسديد الضر يداعكمحل Kبالمؤسسات الكبرى ين الھيئة المكلفة تع :160المادة 

العاملة في ميدان المحروقات وكذا  ،شخاص المعنويين أو تجمعات اشخاص المعنويين المشكلة بقوة القانون أو فعلياا -
  (*) .بھاوكذا النشاطات الملحقة  التشريع المتعلق بالمحروقات،نص عليه يالشركات التابعة لھا كما 

منصوص عليھا في الشخاص التي إختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس اموال شركات رؤوس اموال و شركات ا -
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي يساوي أو يفوق رقم أعمالھا في نھاية السنة المالية مائة مليون  136المادة 
 ) .دج100.000.000(دينار 

ليا والتي يفوق او يساوي رقم أعمال أحد أعضائھا مائة مليون دينار تجمعات الشركات المشكلة بقوة القانون أو فع -
 ) .دج 100.000.000(

لجزائر كما االشركات المقيمة في الجزائر العضوة في التجمعات اجنبية وكذا الشركات التي ليست لھا إقامة مھنية في  -
   .مماثلةالمباشرة و الرسوم ال من قانون الضرائب 1-156ومنصوص عليه في المادة 

 
  الثانيالباب 

 إكتتاب التصريحات 

  :علىة قتطبق أحكام المادة الساب :161المادة 

  (1) .المحروقاتالتشريع المتعلق ب فيالتصريحات المتعلقة بالضرائب المتعلقة بالمحروقات المنصوص عليھا  -

 رقم  وما يليھا من القانون 163ا في المادة ارباح المنجمية المنصوص  عليھ التصريحات الجبائية المتعلقة بالضريبة على -
  .والمتضمن قانون المناجم  2001سنة  يليةوج 03الموافق لـ  1422عام  لثانيربيع ا 11المؤرخ في  10- 01

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وا لوثائق  151المنصوص عليھا في المادة  نواتجالتصريحات المتعلقة بال-
  .الملحقة

على رقم اعمال،  وكذا  قانون الرسوممن  76المنصوص عليھا في المادة  القيمة المضافةعلى  المتعلقة بالرسمالتصريحات  -
كما ھو الحال في مجال  قائمة بشأنھاكل التصريحات الخاصة بالحقوق والرسوم التي يحدد وعاؤھا وتحصيلھا والمنازعات ال

  .الرسم على القيمة المضافة

                                                 
  .2012م لسنة .من ق 46ملغاة بموجب المادة : 158المادة  (2)
 . 2016لسنة . م.من ق 30ومعدلة بموجب المادة  2003م لسنة .من ق 60المادة محدثة بموجب : 160المادة   (*)
   .2016لسنة . م.من ق 31و 2010ت لسنة .م.من ق 20و  2008ت لسنة .م.من ق 23و معدلة و متممة بموجب المادتين  2003م لسنة .من ق 60محدثة بموجب المادة : 161المادة   (1)
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من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  224على النشاط المھني المنصوص عليھا في المادة  حات المتعلقة بالرسمالتصري -
  .المماثلة

من قانون الضرائب  3-75عليھا في المادة  المكافآت المنصوصالتصريحات المتعلقة باجور و الرواتب والمعاشات وكل  -
  .المماثلةالرسوم  المباشرة و

  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 216ت  المتعلقة بالدفع الجزافي المنصوص عليھا في المادة التصريحا -

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  162التصريحات الجبائية للشركات اجنبية المنصوص عليھا في المادة   -
  .لحقةوالوثائق الم

من قانون الضرائب  229و 196و 4-75و التوقف عن النشاط المنصوص عليھا في المواد  التصريحات المتعلقة بالتنازل -
  .من قانون الرسوم على رقم اعمال 58و 57المباشرة و الرسوم المماثلة وكذا المادتين 

لرسوم على من قانون ا 51و والرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة 183التصريحات المنصوص عليھا في المادتين  -
   .المحروقات قطاعاجنبية و الشركات العاملة في  اعمال بالنسبة للشركاترقم 

  .مكرر أدناه 169 المادة في عليه المنصوص التصريح  -

أع�ه  160و يتعيّن على اشخاص المعنويين والشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات والمنصوص عليھا في المادة 
  .ھم وتسديد الضرائب المدينين بھا عبر الطريق ا+كترونياكتتاب تصريحات

 .  يحدّد تاريخ تطبيق ا+ختيار بالنسبة للتصريح والتسديد اPليين وكذا اKجراءات والشروط الخاصة بتطبيقه عن طريق التنظيم

  الثالثالباب 
 الضرائب و الرسوم المستحقة  

لى اشخاص المعنويين أو تجمعات اشخاص المعنويين المنصوص عليھا تتمثل الضرائب و الرسوم المستحقة ع :162المادة 
  :يأتيفيما  ،أع�ه 160 في المادة

  (2) ؛ترولية المستحقة على الشركات البو اتاوى  والرسوم ائبالضر -

  ؛الشركات اجنبية الشركات المستحقة على الضريبة على أرباح ما يخصاKقتطاعات من المصدر في -

العام  للضريبة  قانونأرباح الشركات المستحقة على شركات رؤوس اموال وتجمعات الشركات الخاضعة لل الضريبة على -
  ؛على أرباح الشركات

الرسم على القيمة المضافة والحقوق و الرسوم التي يحدد وعاؤھا وتصفيتھا وتحصيلھا والمنازعات القائمة بشأنھا كما ھو  -
  مضافة؛الحال في مجال الرسم على القيمة ال

  الرسم على النشاط المھني ؛ -

  اKقتطاعات من المصدر الواجب دفعھا على اجور والمرتبات والتعويضات؛ -

  ؛اKقتطاعات من المصدر الواجب دفعھا على توزيع أرباح اسھم على الشركاء مھما كانت طبيعتھا القانونية -

  . حقوق الطابع -

  الرابع  الباب
 تسديد الضريبة التصريح و  

  
البترولية والضريبة على الدخل  المستحقة على الشركات  ةواتاو نواتجيجب اكتتاب تصريحات الضرائب على ال :163ادة الم

، و دفع الضرائب لدى مصالح الھيئة المكلفة بتسيير المؤسسات المحروقاتالمتعلق  التشريع  البترولية المنصوص عليھا في
  (3).أع�ه التشريع المذكورجب اPجال المحددة بمو الكبرى حسب الشروط و

الضريبة على أرباح الشركات وتسدد مثلما ھو منصوص عليه في فيما يخص  على الحساب يصرح بالتسبيقات :164المادة 
  :تية حسب اPجال اP)  50سلسلة ج رقم ( من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بواسطة تصريح 9-356المادة 

  مارس ؛ 20التسبيق اول  -

  جوان ؛ 20التسبيق الثاني  -

  .من السنة التي تم فيھا تحقيق ارباح نوفمبر، 20التسبيق الثالث  -

                                                 
  . 2016لسنة . م.من ق 32و 2011م لسنة .من ق  54ومعدلة بموجب المادة  2003م لسنة .من ق 60المادة محدثة بموجب : 162المادة   (2)
  .2016م لسنة .من ق  33بموجب المادة ومعدلة  2003م لسنة .من ق 60محدثة بموجب الماد ة : 163المادة (3)
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 151كأقصى أجل، المنصوص عليه في المادة ) 4سلسلة ج رقم (يصرح بمتبقى التصفية و يسوى يوم إيداع التصريح  السنوي 
  .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 

  .الذي يتخذ ظھره كجدول إشعار بالدفع) 4سلسلة ج رقم (دد المتبقى بواسطة  التصريح يس

من نفس القانون يمدد أجل  2- 151عندما تستفيد الشركة من تمديد أجل إيداع التصريح السنوي المذكور أع�ه طبقاً حكام المادة 
  .تسديد متبقى التصفية بنفس المدة

، فإنّ الدفعات الوقتية للضريبة على أرباح الشركات يمكن 50Gلدفع عن  طريق التصريح ع�وةً على كيفية التصريح و ا
  (1). التصريح بـھا و تسديدھا عبر الطريق ا+لكتروني في اPجال و الشروط التي يتم تحديدھا عن طريق التنظيم

ؤسسات  الشركة مھما كان محل يجب تمركز كل تصريحات الرسم على القيمة المضافة الخاصة بوحدات و م :165المادة 
-76إقامتھا ، و تكتتب و تدفع شھرياً لدى مصالح الھيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى بالنسبة لمجموع ھياكلھا طبقاً حكام المادة 

  .من قانون الرسوم على رقم اعمال 1

يمكن التصريح بـه  القيمة المضافة ، فإنّ الرسم على50Gسلسلة صريح تع�وةً على كيفية التصريح و الدفع عن طريق ال
  )1(.عبر الطريق ا+لكتروني في اPجال و الشروط التي يتم تحديدھا عن طريق التنظيم وتسديده

يجب تمركز كل تصريحات الرسم على النشاط المھني الخاص بالوحدات أو المؤسسات أو الورشات مھما كان مقر  :166المادة 
  .لدى مصالح الھيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى فيما يخص كل ھذه الوحدات إقامتھا و تكتتب وتدفع شھرياً 

  :يأتيما  وحدةعند كل تصريح، بإرفاق جدول يبين فيه بالنسبة لكل  ،تلزم الشركة

  ؛اتي للوحدئجبارقم التعريف ال-

  ؛التعيين -

  ؛عنوان و بلدية و و+ية محل اKقامة -

  ؛و الحقوق المترتبة عليهرقم اعمال الشھري الخاضع للضريبة  -

  .مجموع ابواب السابقة -

التصريح بـه  أن يتم  ، فإنّ الرسم على النشاط المھني يمكن50Gصريح تع�وةً على كيفية التصريح و الدفع عن طريق ال
   (2) .وتسديده عبر الطريق ا+لكتروني في اPجال والشروط التي يتم تحديدھا عن طريق التنظيم

إذا إختارت الشركة  نظام التسبيقات على الحساب فيما يخص الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط  :167المادة 
 102من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و المواد من  364إلى  362المھني حسب الشروط المحددة في المواد من 

يوما ) 20(متبقى التصفية للرسمين السابقين في أجل أقصاه العشرون من قانون  الرسوم على رقم اعمال ، يسدد  104إلى 
  .اولى من الشھر الموالي Kقفال السنة المالية

تصفية الرسم على النشاط المھني والرسم على القيمة المضافة من قبل الشركات المنصوص عليھا تسوية متبقى يتم تحديد أجل 
يوما اولى الموالية جل  إكتتاب ) 20(في العشرين  ،لمباشرة والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب ا 2و 1-364في المادة 
  .ةو الرسوم المماثل الضرائب المباشرةمن قانون  151المنصوص عليه في المادة التصريح 

ا+لكتروني  فإنّ رصيد التصفية يمكن تسديده عبر الطريق، 50G سلسلة صريحتع�وةً على كيفية التصريح و الدفع عن طريق ال
  (3) .في اPجال و الشروط التي يتم تحديدھا عن طريق التنظيم

تمركز تصريحات اجور والرواتب والتعويضات وتدفع الضرائب الناتجة عنھا إلى مصالح الھيئة المكلفة  :168المادة  
   .بالمؤسسات الكبرى مھما كان محل دفع المداخيل الخاضعة للضريبة

  (4) .ئب عبر الطريق ا+لكتروني في اPجال والشروط التي يتم تحديدھا عن طريق التنظيميمكن تسديد ھذه الضرا

، فيما ات عند تسديد الضريبة على الدخل اKجماليمؤسسعلى مستوى الوحدات، تلتزم ال يتم إذا كان دفع اجور :169 المادة
  (5) .ق نفس اشكال والشروطوف ،أع�ه 166المادة  المنصوص عليه في، بإرفاق الجدول يخص الرواتب

 اKدارة تحت تصرف تضع أن متحالفة، تكون عندما أع�ه، 160 المادة المذكورة في الشركات على يتعين : مكرر 169 المادة
 التحويل أسعار سياسة بتبرير وثائق تسمح القانون، نفس من 161 المادة في عليھا التصريحات المنصوص على زيادة الجبائية،
 الضرائب قانون من 141 المادة أحكام بھا بمفھوم المتصلة الشركات مع المحققة تلفةلمخا العمليات في إطار بھا المعمول

  .المماثلة المباشرة والرسوم

 .والرسوم المماثلة المباشرة الضرائب قانون من 192-3 أحكام المادة تطبيق الوثائق يم تقد تعذر على ويترتب 
                                                 

  .2008ت لسنة . م.من ق 23و معدلتان و متممتان بموجب المادة   2003م لسنة .من ق 60محدثتان بموجب المادة  :  165و  164المادتان    (1)
  .2008ت لسنة . م.من ق 23ومعدلة و متممة بموجب المادة   2003م لسنة .من ق 60محدثة بموجب المادة : 166مادة ال (2)
  .2008ت لسنة . م.ن قم 23ومعدلة و متممة بموجب المادة   2003م لسنة .من ق 60محدثة بموجب المادة : 167المادة  (3)
  .2011لسنة . م.من ق 55و 2008ت لسنة  . م.من ق 23ومعدلة و متممة بموجب المادتين   2003لسنة .  م. من ق 60محدثة بموجب المادة : 168المادة  (4)
  .2011لسنة . م.من ق 56و 2008لسنة  ت. م.من ق 23ومعدلة و متممة بموجب المادتين   2003لسنة . م. من ق 60محدثة بموجب المادة : 169المادة  (5)
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 (6). بالمالية المكلف من الوزير قرار بموجب ادةالم ھذه تطبيق كيفيات تحدد
 

 

  الخامسالباب 
  رخص الشراء با�عفاء و إسترداد الرسم على القيمة المضافة   

   ا#ول  الفصل
 رخص الشراء با�عفاء 

من  44المادة  من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليھا في باKعفاء راديتسلم رخص الشراء أو اKست: 170المادة 
وفق اشكال المحددة في  ،المؤسسات الكبرىبالمذكور أع�ه، من طرف مدير الھيئة المكلفة  ،رقم اعمالقانون الرسوم على 

  .من نفس القانون  49إلى  46المواد من 

 9لمادتين اKعتماد وطلب رخص الشراء باKعفاء من الرسم على القيمة المضافة كما ھو منصوص عليه في ا طلبتتم إجراءات 
من قانون الرسوم على رقم اعمال، لدى  مصالح الھيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى وفقاً لhشكال والشروط المحددة في  42و

 (1) .نفس القانون

   الثانيالفصل 
 إسترداد الرسم على القيمة المضافة

من قانون الرسوم على رقم  50عليه في المادة  الرسم على القيمة المضافة، كما ھو منصوص اددتقدم طلبات إستر :171المادة 
 )1( .اعمال، إلى مدير الھيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى حسب اشكال والشروط المنصوص عليھا في نفس القانون 

  السادسالباب 
 ا�حتجاجات

المتعلقة  الشكاوى، جميع يجب على المؤسسات التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى إيداع لدى ھذه الھيئة -1 :172المادة 
  .بالضرائب المفروضة عليھا و التي تختص بھا

  .يسلم وصل للمكلفين بالضريبةو

  .جراءات الجبائيةKمن قانون ا 72إلى مديرية المؤسسات الكبرى ضمن اPجال المحددة في المادة  لشكاوىيجب أن ترسل ا -2

بالضريبة التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى كل الشروط المتعلقة المقدمة من طرف المكلفين  توفر في الشكاوىيجب أن ت -3
  .جراءات الجبائيةKمن قانون ا 73المادة أحكام بالشكل و المضمون المحددة في 

 2ضمن الشروط المحددة في الفقرتين  ىن لمديرية المؤسسات الكبرى والذين يقدمون شكاوويستفيد المكلفون بالضريبة التابع -4
  .جيل القانوني للدفعأوالمتعلقة بالتذا القانون ھمن  74من أحكام المادة  ،أع�ه 3و

من طرف المقدمة و طلبات استرداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة  ىالمؤسسات في كل الشكاوكبريات يبت مدير  -5
  . بتداء من تاريخ تقديمھاإ ،أشھر) 06(، في أجل ستة القانون ھذا من 160اشخاص المعنويين المذكورين في المادة 

 300.000.000(مليون دينار  مائةث�ثجمالية من الحقوق والغرامات Kتفوق مبالغھا االقضايا التي ب ىالشكاوھذه  عندما تتعلق
في ھذه و). المديرية العامة للضرائب(aدارة المركزية ق لطابالمي أربالخد االمؤسسات كبريات ، فإنه يتعين على مدير )دج
  .أشھر) 08(حالة، يحدد أجل البت بثمانية ال

فإنه ، )دج 300.000.000(ث�ثمائة مليون دينار مبالغ الرسم على القيمة المضافة بمبالغ تتجاوز عندما تتعلق طلبات استرداد 
  .ق لaدارة المركزيةطابيتعين على مدير كبريات المؤسسات اخد بالرأي الم

مبالغ الرسم على القيمة في البت في الشكاوى النزاعية وطلبات استرداد ن يفوض سلطته المؤسسات أكبريات مدير ليمكن  -6
  (2) .ن المدير العام للضرائبممقرر موجب شروط منح ھذا التفويض بتحدد . الخاضعين لسلطتهلhعوان  المضافة،

أو إسترداد ائية، النطق تلقائيا بتخفيض من قانون اKجراءات الجب 95يجوز لمدير المؤسسات الكبرى و طبقا حكام المادة  -7
  .مادية أو تكرار في فرض الضريبةالضرائب الناتجة عن أخطاء 

  (3) . ملغى -8
  .أن�يب3ن�قرار�مدير�ك,+يات�ا�ؤسسات،�مهما�كانت�طبيعته،��سباب�وأحكام�ا�واد�ال���بُ	��عل��ايجب  -9

                                                 
  .2010ت لسنة .م.من ق 21محدثة بموجب المادة : مكرر 169المادة  (6)
  .2003م لسنة .من ق 60محدثتان بموجب المادة : 171و  170المادتان  (1)
لسنة . م.من ق 50و  2008م لسنة .من ق 37و  2007م لسنة .من ق 53و 2006م لسنة .من ق 40و معدلة بموجب المواد   2003م لسنة .من ق 60محدثة بموجب المادة :  172المادة  (2)

2015.  
  . 2015لسنة . م.من ق 50ملغاة بموجب المادة : 8-  172المادة  (3)
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 (1) .@ست?مر�للمكلف�بالضريبة�مقابل�إشعار�باايجب�أن�يرسل�القر 

  

يرضھم قرار لم  من قانون اKجراءات الجبائية والذين h160شخاص المعنويين المذكورين في المادة ليمكن    -1: 173المادة 
اللجوء إلى لجنة الطعن المركزية المنصوص من نفس القانون،  80لمادة حكام اطبقا ، حول شكاويھمالمؤسسات كبريات مدير 

 الجبائية اKجراءات قانون من 74 المادة أحكام من ا+ستفادة ھمويمكن .جراءات الجبائيةKمن قانون ا مكرر 81عليھا في المادة 
 . ا+حتجاج  محل  والغرامات من الحقوق % 20 يساوي جديد لمبلغ  من بالدفع وھذا

 .الجبائية جراءاتاK قانون من 82 المادة حكام اKدارية طبقا المحكمة أمام  طعونھم  رفع ھمويمكن2 - 

 قانون من 93 المادة  أحكام على بناء و+ئية تقديم طعون المؤسسات كبريات لمديرية التابعين بالضريبة يمكن للمكلفين3 - 
 .الجبائية اKجراءات

 ھذال  اللجنة المنشأة  برأي اخذ بعد المؤسسات كبريات مدير إلى بالضريبة المكلفين ھؤ+ء طلبات في البت سلطة تخول
 .الغرض

  .للضرائب االمدير العام  من مقرر وسيرھا بموجب وتشكيلھا أع�ه المذكورة اللجنة إنشاء كيفيات تحدد

 وبصيغة على طلبھم بناء الجبائية، اKجراءات قانون من 160 المادة في المعنويين المذكورين اشخاص منح aدارةل يمكن ) 4
 اKجVراءات قVانون مVن مكVرر93  المVادة أحكVام إلVى اسVتنادا وذلVك الضVريبية، لزيVاداتا أو الجبائيVة الغرامVات تخفيVف تعاقديVة،
 .الجبائية
  (2). لھذا الغرض المنشأة الطعن لجنة على عرضھا بعد المؤسسات كبريات مدير إلى الطلبات ھذه في البت سلطة تخول

لمؤسسات من صياغة طلبات الطعون الو+ئية التي ، يمكن قابض مديرية كبريات ا94استنادًا للمادة  –) 1: مكرر 173المادة 
بعد أخذ  إلى مدير كبريات المؤسساتتؤول سلطة البت في الطلبات . تھدف إلى القبول بدون قيمة بالحصص غير القابلة للتحصيل

   .أع�ه 173رأي لجنة الطعون الو+ئية المنصوص عليھا في المادة 

  .الموالية لتاريخ تحصيل الجدول موضوع قبول التأجيل) 10(لسنة العاشرة اتكون الحصص غير المحصلة في نھاية  -) 2

رفضت كشوفات للحصص التي يمكن، أيضًا، قابض الضرائب صياغة طلبات اKعفاء أو التخفيف من المسؤولية بالنسبة  –) 3
    (3)  .الحصص غير القابلة للتحصيل

  
  السابع الباب 

 رباح المنجميةا# لىوعاء و تصفية و تحصيل الضريبة ع   

الشروط المطبقة على الضريبة  نفس تؤسس و تصفى و تحصل الضريبة على ارباح المنجمية وفق : 174المادة 
  .على أرباح الشركات

  (4).المؤسسات الكبرىيتم التصريح بالضريبة على ارباح المنجمية و تسديدھا لدى مصالح الھيئة المكلفة  ب

  السابع مكررالباب  
  حررات الجبائيةالم

أي زيادة في اKخضاع  الضريبي السابق إذا كان سبب الزيادة المتمم من طرف اKدارة يعود إلى  ىجرت+  :مكرر  174المادة 
تباين في تقدير الوضعية بالنظر للنص الجبائي من طرف المكلف بالضريبة حسن النية الذي يتبع +ختصاص مديرية كبريات 

  .اKدارةقد قبلتھا مة من طرف المكلف بالضريبة قدأن طريقة التقدير الم أثبتالمؤسسات و إذا 

  :عندما ،المنصوص عليھا في الفقرة اولى انةو تطبق الضم

  تبلغ اKدارة بموجب رسالة مكتوبة واضحة و تامة من طرف المكلف بالضريبة حسن النية؛ -

أشھر أو لم ) 04(نص جبائي في أجل أربعة إلى بالرجوع ، وھذا ما فيما يخص وضعية  اقطعي ااKدارة قد اتخذت قرار تكون -
  .ترد في ھذا اجل

المكلف بالضريبة أو في غياب إلتزام بالتصريح السابق  لدى تاريخ إنتھاء أجل التصريح الذي يتوفرل سابقاإتخاذ القرار  يكون -
  .تاريخ تحصيل الضرائب التي تماثل التصفية التلقائية للضريبةل

  (5)  .عن طريق التنظيم ،إيداع ھذا الطلب كيفيات+ سيما المضمون و المكان و كذا  ،كيفيات التطبيقتحدد 

                                                 
  .2016لسنة . م.من ق 34ملغاة بموجب المادة : 9-  172المادة  (1)
  .2013م لسنة .من ق 19و 2011م  لسنة.من ق 57و  2008م لسنة  .من ق 38و  2007م لسنة .من ق 53بموجب المواد و معدلة  2003م لسنة .من ق 60محدثة بموجب المادة : 173المادة  (2)
   .2010م لسنة .من ق 27محدثة بموجب المادة : مكرر  173المادة   (3)
  .2007م لسنة .من ق 53و معدلة بموجب المادة  2003م .من ق 60محدثتة بموجب المادة : 174المادة  (4)
  .2012م لسنة .ق 47محدثتة بموجب المادة :مكرر  174المادة  (5)



 53

مكرر من  174تبعا لطلب مكتوب و واضح و كامل مقدم بعنوان المادة  اقطعي ااKدارة قرار عندما تتخذ :1مكرر  174المادة 
يمكن لھذا اخير إب�غ اKدارة في أجل  ،ة كبريات المؤسساتختصاص مديرياطرف المكلف بالضريبة حسن النية الذي يتبع 

  .ملتمسا إعادة مراجعة ھذا الطلب شريطة عدم ورود أي عنصر جديد) 02(شھرين 

، عندما تبلغ بطلب إعادة المراجعة التي تباشرھا بصورة جماعية، وفقا نفس القواعد واPجال لتلك المطبقة على تقوم اKدارة بالرد
  .ابتداء من اKب�غ الجديد ذلك يحسب ، وصليالطلب ا

 (1)  .تحدد شروط تطبيق ھذه المادة عن طريق التنظيم

  

  الثامن الباب
 أحكام إنتقالية

  
  (2) .ملغاة  : 175المادة 

ارية تحدد المديرية العامة للضرائب رقم التعريف الجبائي لhشخاص الطبيعيين و المعنويين و كذا الھيئات اKد  :176المادة 
  :عند

و الرسVVوم  المباشVVرة مكVVرر مVVن قVVانون الضVVرائب 191اKحصVVاء السVVنوي للسVVلع و انشVVطة و اشVVخاص المحVVدد فVVي المVVادة  -1
  ؛المماثلة

مVVن قVVانون  51و المباشVVرة و الرسVVوم المماثلVVة الضVVرائب ومVVن قVVانون  183التصVVريح بVVالوجود المنصVVوص عليVVه فVVي المVVادة  -2
يVه المشار إلو  103إلى  99 من ا+كتتاب اول للتصريح بالضريبة على الدخل المذكور في الموادأو  الرسوم على رقم اعمال

  ھذا القانون؛ من 162و 151 في المادتين

النشر في الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عVن إنشVاء كVل ھيئVة إداريVة تتVوفر علVى آمVر بالصVرف  -3
  ية العامة للمحاسبة؛مقنن من طرف المدير

  من قانون التسجيل؛ 171التصريح بالميراث المنصوص عليه في المادة  -4

  .طلب خاص يبرره عدم كفاية أو تناقض عناصر تعريف المعني التي تتوفر عليھا -5

بVرقم التعريVف  ،و إضافةً لذلك، يجب أن يرفق كل عقد أو تصVريح أو تسVجيل أو عمليVة تVتم لVدى مصVلحة تابعVة لaVدارة الجبائيVة
  (3) .ضمن التعريف باشخاص المعنيينالجبائي بكيفية ت

في كل الحا+ت؛ يتم تعريف اشخاص الطبيعيين المولودين بالجزائر على أساس مستخرج شVھادة المVي�د المسVلمة  :177المادة 
لمولودين خارج الجزائر، الVذين اكتسVبوا أما بالنسبة لhشخاص الطبيعيين ا. أشھر، من طرف بلدية المي�د) 06(منذ أقل من ستة 

  .أشھر) 06(أو استعادوا الجنسية الجزائرية على أساس العقد الذي يحل محل شھادة المي�د، المسلمّ منذ أقلّ من ستة 

عند استحالة الحصول على مستخرج مVن شVھادة المVي�د، يثبVت التعريVف بنسVخة مصVادق علVى مطابقتھVا صVل جVواز السVفر أو 
  .التعريف أو بطاقة مقيم أجنبيبطاقة 

بالنسVVبة لhشVVخاص المعنVVويين الVVذين يوجVVد مقVVرھم بVVالجزائر، يVVتم تعVVريفھم علVVى أسVVاس النسVVخة اصVVلية أو الصVVورة أو النسVVخة 
المصادق على مطابقتھا صل عقد التأسيس الخاضع Kجراءات التسجيل و كذا رقم التسجيل إذا كانت مقيّدة في السجل المركزي 

  .ريالتجا

و بالنسبة لhشخاص المعنويين الذين + يوجد مقرھم بالجزائر، فيتم تعريفھم على أساس نفس الوثائق المصادق عليھVا مVن طVرف 
  .العون الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمثل الجزائر في مكان المقر

ة موضVوع قVرار وزاري مشVترك بVين تكون الكيفيVات التطبيقيVة للتعريVف و إجVراءات تحيVين الفھVرس الVوطني للمكلفVين بالضVريب
الVVوزارات الوصVVية لمصVVالح الحالVVة المدنيVVة و المصVVالح الجبائيVVة و المحاسVVبة و كVVذا المصVVالح المكلفVVة بمسVVك السVVج�ت المھنيVVة و 

   (4). تسييرھا

  :تنقل أرقام التعريف الجبائي إلى علم الھيئات و المؤسسات المستعملة حيث يتم استغ�لھا فقط: 178المادة 

و الرقابة و تحصيل كل  للتحقق من صحّة عناصر تعريف اشخاص الطبيعيين المدرجة في معالجة المعطيات المتعلقّة بالوعاء -
  الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو اتاوى أو الغرامات؛

                                                 
  .2012م لسنة .من ق 47محدثتة بموجب المادة : 1مكرر174المادة   (1)
(2)
  .2013م لسنة .من ق 20وملغاة بموجب المادة  2003م .من ق 60محدثتة بموجب المادة :  175المادة  
(3)
  .2006م .من ق 41محدثة بموجب المادة:176المادة  
(4)
  .2006م .من ق 41محدثة بموجب المادة:177المادة  
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  (1).جبائيةمن قانون اKجراءات ال 61إلى  45لممارسة حق ا+ط�ع لدى اشخاص الوارد تعدادھم في المواد من  -

  .تؤسس صحيفة جبائية تتضمّن مجموع المعلومات المتعلقّة بالوضعية الجبائية للمكلفّين بالضريبة: 179المادة 

من قانون اKجراءات الجبائيVة،  61إلى  45يجب على اشخاص والھيئات واKدارات المقيّدين بحق ا+ط�ع المذكور في المواد 
أو المراجع التي ھي بحوزتھم والمتعلقة بالوضعية الجبائية للمكلفّين بالضريبة إلى المديرية العامة تقديم كل الوثائق أو المعلومات 

  .للضرائب

ة بVVا+ط�ع علVVى الوثVVائق أو المعلومVVات أو المراجVVع التVVي تجمعھVVا و تحللّھVVا و تعالجھVVا قصVVد القيVVام يVVتقVVوم مصVVالح اKدارة الجبائ
  .بمھامھا

والVدعائم المعلوماتيVة   اKجراءات التي تسمح بتفادي كVل اسVتعمال سVيّئ أو تدليسVي للوثVائق كل اتخاذ يتعيّن على اKدارة الجبائية 
  .تلك المتعلقة بأمن العتاد، قصد ضمان حفظ الوثائق والمعلومات ،التي تم جمعھا وكذا كل التدابير، وعلى وجه الخصوص

ع عليھVا دون أن يكونVوا مVؤھلين لVذلك، للعقوبVات المنصVوص يتعرض اشخاص الVذين يسVتغلون المعلومVات أو يقومVون بVا+ط�
  .من قانون العقوبات 302عليھا في المادة 

     (2).ه المادة بقرار من وزير الماليةتحدد كيفيات تطبيق ھذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .2006م .من ق 41محدثة بموجب المادة : 178المادة  (1)
  .2006م .من ق 43محدثة بموجب المادة : 179المادة  (2)
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  أحكام جبائية غير مقننة
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  2010و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2010غشت  26المؤرخ في  10-01مر رقم أ

  
  

تحول الطعون القائمة لدى اللجنة المركزية للطعون في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة  : 24المادة 
المادة ا+ختصاص المنصوص عليھا في المضافة إلى لجان الطعن في الو+ية أو الدائرة المختصة إقليميا تبعا لحدود 

  .2009والمتضمن قانون المالية لسنة  2008ديسمبر سنة  30، المؤرخ في 21-08من القانون رقم   43
  
  
  

  يتضمن ،2011سنة   ديسمبر 28  لموافقا  1433عام  صفر في مؤرخ 11 - 16 رقم نقانو
 2012لسنة  المالية قانون

  
  الديون بعنوان تسديد المدفوعة المبالغ تعتبر الغش، محاربة مجال في لتشريعيةا احكام مراعاة مع51: المادة
 . اول  المقام  في  اصلي الدين  لدفع  موجھة  كمبالغ  الجبائية
  اللجنة  من طرف المراجعة بعد الوقت نفس في اصلي الدين مع الغرامات تسدد + عندما التحصيل إجراء ويمكن
 . الو+ئي  بالطعن  المكلفة

 
 

  .2015لسنة  المالية قانون يتضمن، 2014سنة  ديسمبر 30في  مؤرخ 10-14 رقم قانون
  

، 2011ديسمبر  28الموافق  1433صفر  3المؤرخ في  16-11من القانون رقم  51تعدل أحكام المادة  :51المادة 
  :وتحرر كما يأتي 2012المتضمن قانون المالية لسنة 

احكام التشريعية في مجال محاربة الغش، تعتبر المبالغ المدفوعة بعنوان تسديد الجداول المستحقة  مع مراعاة: 51المادة «
التي يوكل تحصيلھا لقابض الضرائب موجھة لدفع الدين ا+صلي للجداول في المقام اول اذا  تم التسديد دفعة واحدة و طلب 

  .ا+عفاء او التخفيض من غرامات التحصيل

من  المستحقة عند تاريخ الدفع، بالموازاة مع أصل الجداول، فإن تسديدھا يتم  بعد المراجعة د غرامات التحصيلعندما + تسد
  .طرف اللجنة المكلفة بالطعن الو+ئي

يعفى المكلفون بالضريبة الذين يسددون دفعة واحدة كامل الدين اصلي للجداول، الذي تجاوز تاريخ استحقاقه أربع سنوات، 
  .من أول يناير للسنة الموالية لسنة اKدراج قيد التحصيل، من غرامات التحصيل المتعلقة بھذه الجداولابتداء 

  .»تحدد كيفيات تطبيق ھذه المادة ، عند الحاجة، بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية 

 ديسمبر 31الموافق  1426ة عام ذي القعد  29  المؤرخ 16-05 رقم القانون من  46أحكام المادة  تتمم و تعدل :52المادة 
  يأتي كما وتحرر ،2006 لسنة المالية قانون والمتضمن 2005سنة 

+ يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق على اشخاص الطبعيين فيما يخص الضريبة على الدخل اKجمالي صنف  : 46المادة 
ناء أولئك الخاضعين للنظام الجزافي و كذا على الشركات فيما ا+رباح الصناعية و التجارية و أرباح المھن غير التجارية باستث

يجب تسديد ھذا . دج 10.000يخص الضريبة على أرباح الشركات، بالنسبة لكل سنة مالية ، و مھما يكن الناتج المحقق، عن 
Kدنى الجزافي المستحق بعنوان الضريبة على الدحل ايوما ) 20(خ�ل العشرين  جمالي والضريبة على أرباح الشركاتالمبلغ ا

  .اولى من الشھر الموالي لشھر تاريخ ا+جل القانوني Kيداع التصريح السنوي، سواء تم ھذا التصريح أم +

 

ُ◌حوّل الطعون العالقة أمام اللجنة المركزية للطعن للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة إلى لجان الطعن  :53المادة 
  . مكرر من قانون اKجراءات الجبائية 81صة إقليميا، وذلك حسب عتبات اKختصاص المقررة بموجب المادة الو+ئية المخت
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 لسنة التكميلي المالية قانون يتضمن ، 2015 سنة يوليو 23 الموافق 1436 عام شوّال 7 في مؤرخ 15-01 رقم أمر
2015. 

  

لـ  بالنسبة للتسديد جدول استحقاق  واكتتاب الجبائي  دينھم  من %50بتسديدقاموا   الذين  بالضريبة المكلفين  يمكن 40:المادة 

مكرر من قانون اKجراءات الجبائية، أن  104المادة  أحكام تطبيق إطار  في  الشكوى سحب إجراء واستفادوا من المتبقية 50%

من قانون اKجراءات الجبائية، من  93و 92يستفيدوا، عن  طريق  تقد يمھم لطعن وَ+ئي حسب الشروط  المقررة في لمادتين  

 2009في مجال الضرائب المباشرة وقبل سنة  2012تخفيض الزيادات المتعلقة باعمال التدليسية التي فرُضت عليھم  قبل سنة 

  .في مجال الرسوم على رقم اعمال

 2 -193وجب المادتين  وتلك المنصوص عليھا  يجب أن يتطابق تخفيض الزيادات مع الفرق بين العقوبة الجبائية المطبقة سابقا

  .من  قانون الرسوم على رقم اعمال 2 - 116من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  و 

 

 كل طرف من البنوك لدى ، اKطار ھذا في المودعة، اموال وتكون .  الجبائي اKرادي  ل�متثال  برنامج  يؤسس 43 :   المادة

 .%  7 نسبته  يحرر معدل  جزافي  إخضاع  محل ، كانت وضعيته  مھما طبيعي شخص

 العقوبات قانون  يجرّمه  فعل  بأي  ترتبط  و+ مشروع  مصدر  اصل من  في  المعام�ت  أو  اموال  ھذه  تكون  أن  يجب

 . اKرھاب  اموال وتمويل  غسل  المنظم لمكافحة  والتشريع 

  2016. سنة  ديسمبر  31بـ  اKجراء  ھذا  لتنفيذ  الفعلي  الدخول  يحدد

 حسب    التقييم  محل إعادة  اكتتابھا  يتم  ولم ، البرنامج  لھذا  مؤھلة  الحائزون أموا+  اشخاص  يكون الفترة،  ھذه  وبانتھاء

 . اللمجا  ھذا  في  عليھا المنصوص  والعقوبات  تطبيق الغرامات  مع  العام  القانون  شروط 

  .طريق التنظيم  عن  احكام  ھذه  تطبيق  كيفيات  تحدد

 

يتضمن قانون المالية لسنة  2015ديسمبر  30المؤرخ في  18- 15قانون رقم 
2016 

 

�الية�من�قانون�ا 27و�26ا�عدلة�بموجب�ا�ادت3ن�،�مكرر�من�قانون�Mجراءات�الجبائية�81و��81حكام�الجديدة�للمادت3ن�تدخل��    :28المادة 

S2017،�ح3]�التنفيذ�إبتداء�من�الفاتح�جانفي�سنة�يالحا.  

 


